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  قائمة المصطلحات الإجرائية

هي عبارة عن فاتورة ضريبية تحتوي على كافـة تفاصـيل الفـاتورة     :فاتورة المقاصة •

وقد تم بدأ العمل بها بعد توقيع اتفاق باريس الاقتصادي وذلك من أجل ضـمان  ، ةالعادي

التبادل السلعي الصحيح بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وذلـك لتسـوية ايـرادات    

   .ضريبة القيمة المضافة المستحقة من المعاملات المالية بين الجانبين

  مكلف بأنه هو كل مشتغل أو مؤسسه مالية عرف نظام ضريبة القيمة المضافة ال :المكلف •

هي عبارة عن نظام ضريبي غير مباشر الهدف منه الحصـول علـى   :ضريبة المبيعات •

وتسويقه تحـت   1992المبالغ الضريبية من المستهلك تم استحداثه في الأردن في العام 

 ـ 1994مسمى قانون الضريبة العامة على المبيعات وقد بدأ العمل به في العـام   ت تح

   1994لسنة  16الرقم 

هي نظام ضريبي غير مباشر من تصميم فرنسي وتفرض على  :ضريبة القيمة المضافة •

بيع السلعة والخدمة في كافة المراحل وقد تم استحداثها وفرضها على الفلسطينيين مـن  

  وذلك بدون سند قانوني 1976قبل الاحتلال الإسرائيلي في تموز 

هي الاتفاقية الموقعة بـين منظمـة التحريـر الفلسـطينية     و :اتفاقية باريس الاقتصادية •

وقد كان تركيزها على النواحي الاقتصادية بين الجانبين 1994/ 29/4وإسرائيل بتاريخ 

   .وقد اختصت المادة السادسة من هذه الاتفاقية في الضرائب غير المباشرة

يراداتـه  خلاصه شهريه لنتيجة أعمال المكلـف المـرخص سـواء لإ    :الكشف الدوري •

  .أعمال هذا الشهر الشهرية أو لمدخلاته الشهرية وتحديد نتيجة

وهو عبارة عن الحد الذي يعين بنظام يصدر يقتضى أحكام القانون ويصبح :حد التسجيل •

  المكلف بالضريبة ملزم بالتسجيل عند بلوغه عند هذا الحد من خلال إيراداته السنوية 



 ز 

يبية في المحافظات والتي تقوم بتنفيذ القانون على وهي الدوائر الضر :الضريبية هالا دار •

  المكلفين من ضمان التوريد الصحيح للمبالغ الضريبية 

وهو عبارة عن الالتزام الضريبي والذي يقع في النهايـة   :عبء ضريبة القيمة المضافة •

على المستهلك ويتم توريد هذا الالتزام من خلال المكلف الضريبي الذي كان وسيطا في 

  يل هذه المبالغ تحص

  
  



 س 

  ضريبة القيمة المضافة المطبقة في فلسطين

  وضريبة المبيعات الأردنية

  )دراسة مقارنه(

  إعداد

  البسطامي درويش مؤيد عبد الرؤوف

  إشراف

  د طارق الحاج.أ

  ملخصال

المعالم الأساسية لكل من نظام ضريبة القيمة المضافة ، لقد أظهرت هذه الدراسة المقارنة

ضريبة المبيعات المطبق في الأردن ولقد استهدفت هذه الدراسة في  قانونفلسطين ووالمطبق في 

وكـذلك  العناصر الأساسية لهـا  و رضها الاول تعريف الضرائب وخصائصها وقواعد فرضهاع

والتركيز بإظهار أهم أنواع الضرائب غير المباشرة وهو نظام ضـريبة  أنواع الضرائب دراسة 

من أهم التطورات الضريبية التي شهدتها الخمسون عاما الأخيرة، ففي  القيمة المضافة والذي يعد

خمسينيات القرن الماضي لم يكن يسمع بهذه الضريبة أحد خارج فرنسا أما حاليا فهي مطبقة في 

عدد البلدان الآخـذة   لدولة حيث تسهم عادة بما يقارب ربع الإيرادات الضريبية، ولا يزا 136

  .اد في تطبيقها آخذ بالازدي

أما ضريبة القيمة المضافة والتي هي أساسا ضريبة ذات وعاء واسـع تفـرض علـى    

المتكررة  تالمبيعات حتى مرحلة التصنيع النهائي، وقد نشأت في بادئ الأمر لمواجهة الاحتياجا

  والمتزايدة إلى الإيرادات وبذلك تم تطبيقها بداية في فرنسا 

لضريبة القيمة المضافة والتي ظهرت مـن   وقد أظهرت هذه الدراسة السمات الأساسية

خلال وعائها الواسع وذلك من ناحية فرضها على مراحل الإنتاج مع خصـم الضـرائب علـى    

مدخلات الإنتاج مما يعني انه ورغم إلزام التجار بتحصيل الضريبة على جميع مبيعـاتهم فمـن   

  .محقهم ايضا المطالبة بخصم ما تحملوه من ضرائب على مدخلات إنتاجه



 ش 

وقد تم مقارنة نظام ضريبة القيمة المضافة المطبق في فلسطين مع نظـام ضـريبة المبيعـات    

الأردنية من عدة نواحي تم التركيز فيها على مصدر التشريع وأسـاس فـرض هـذا القـانون     

  وإجراءات التسجيل وكيفية تعبئة الإقرارات الشهرية لهذا النوع من الضرائب 

ئب من ناحية مـدى مسـاهمتها فـي الإيـرادات العامـة      وكذلك تم مقارنة هذه الضرا

والإيرادات المحلية وخاصة مدى مساهمتها في الإيرادات الضريبية وبالتالي مدى مساهمتها فـي  

لكل من ضريبة القيمة المضافة  2005-1995تمويل الموازنة وذلك بدراسة السنوات من سنة 

  :أهمها نلتالي الخروج بنتائج هامة موضريبة المبيعات وتحليل نسب المساهمة بينهما وبا

 ـ  تبـين مـدى    ثأهمية ضريبة القيمة المضافة في تمويل الايرادات في الموازنـة حي

المساهمة العامة في تمويل الإيرادات في الموازنة وذلك من خلال الجباية النقدية المحلية أو من 

ة المقاصـة وكـذلك الأمـر    خلال الضريبة المضافة المدفوعة عند الاستيراد أو من خلال فاتور

بالنسبة لضريبة المبيعات الأردنية والتي هي ايضا ومن خلال تحليـل جانـب الإيـرادات فـي     

الموازنة تبين ايضا مدى أهمية هذا النظام بين النظم الضريبية المطبقة في الأردن علما انه قـد  

  . تم تطبيقه حديثا

من قبـل الجانـب    1976به منذ  للعمونظام ضريبة القيمة المضافة والذي قد تم بدء ا    

الإسرائيلي وذلك بدون سند قانوني من خلال فرضه على الشعب الفلسطيني هو نظام قـديم ولا  

التطورات العصرية وهو نظام احتلالي بحيث لو تم تطبيق نصوصه كاملـة مـن قبـل     بيواك

طبيـق العقوبـات   من المكلفين هم مخالفين بحكم النظام ويجـب ت % 95الضريبية لكان  رالدوائ

  .ايضا بحكم النظام ةالقاسية بحقهم والمفروض

في حين ان نظام ضريبة المبيعات الأردنية هو نظام حديث التطبيق نسبيا، أما آلية عمل 

هذا النظام فقد تبين من خلال الدراسة التي أجريت ان نظام ضريبة المبيعات هو نظام ضـريبة  

لمطبق في فلسطين الا انه ومراعاة للأوضاع الاقتصادية قيمة مضافة يطبق نسبا مشابهة للنظام ا

  .فان هذا النظام يطبق نسبة مخفضة للسلع الأساسية إضافة للنسب العامة المتعارف عليها



 ص 

قانون جديد لنظام ضريبة القيمـة   عهذه الدراسة فان الباحث يوصي بداية بتشري جوبناء على نتائ

المكلـف  حي الاجتماعية والاقتصادية التي تعـرض لهـا   المضافة آخذا بعين الاعتبار كافة النوا

الفلسطيني وكذلك التفرقة بين السلع الضرورية والسلع الكمالية وكذلك الخدمات من خلال وضع 

  .صنف من السلع والخدمات لنسب مختلفة للضريبة المضافة لك

قـد خضـع    قـانون ضريبة المبيعات فانه تجدر الإشارة إلى ان هذا القانون أما بالنسبة 

للتعديل أربع مرات حتى وصل إلى صيغته الحالية والتي يرى الباحث أنها متطورة مع بقاء اسم 

طبـق  مضريبة المبيعات مع ان المطبق هو نظام ضريبة القيمة المضـافة وال  لقانون قانونهذا ا

  .عالميا
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  الفصل التمهيدي

  مقدمة

وقد ، التي كانت قائمة قبل الاحتلال يبيةالضر القوانين طبقتضفة الغربية للمنذ احتلال إسرائيل 

وذلـك بموجـب    1976 منذ سـنة قامت بفرض ضريبة القيمة المضافة في المناطق الفلسطينية 

 المحليـة دون والمتعلق بالرسوم والمكوس على المنتجات  1976لسنة  31ن التنفيذي رقم القانو

رقـم   لقانون الأردنـي باالضريبة  خلال ربط هذهوذلك من  جديدةعن فرضها كضريبة  الإعلان

  .1964لسنة  16

هذا  المحلية ويعتبرالمنتجات  والمكوس علىرسوم لقانون السائد هو قانون الفا الأساسوعلى هذا 

علـى شـكل   عن جيش الدفاع الإسرائيلي وهـو  درة صاال العسكرية الأوامرمن ضمن  القانون

العسـكرية   الأوامـر ضمن  الأخرىكبقية القوانين  نالقانووبقي هذا  وتعيينات ر، وأواممناشير

سية في واشنطن ومن ثم تبعها الاتفـاق الاقتصـادي فـي    االسيالاتفاقية  جاءت حتى الإسرائيلية

  .1994سنةي ف باريس

 ـظل السلطة الوطنية  الشرعية للتطبيق في مهذا النظاالاتفاق اكتسب وبتوقيع هذا   عالفلسطينية م

 ـ عـض  ب وتثبيـت بعض القيود  عم لتعديل القيمة المضافةصلاحيات بعض ال إعطاء  مالقـوا س

لجانبين من الاتفاق الموقع بين االمشتركة بين الطرفين ومثال ذلك ما نصت عليه المادة السادسة 

 الأسـاس لى هـذا  عو %17 الإسرائيليةمعدل الضريبة المضافة يكون " ،والإسرائيليالفلسطيني 

 أنهـا أي  "%17-%15السلطة سيكون مـن   أراضي المضافة المطبق فيمعدل ضريبة القيمة 

   .%2مجالا لتعديل النسبة بتخفيضها إلى  أعطت

وهذا ما حدث بالنسـبة لقـانون   لمباشرة في حين تستطيع السلطة الفلسطينية تعديل الضرائب ا 

 17من قبل السلطة الفلسطينية حديثا ويحمـل الـرقم    إقرارهالفلسطيني والذي تم ضريبة الدخل 

الغربية في الضفة  كان مطبقاوالذي  1964لسنة 25رقم  الأردنيمحل القانون  ليحل 2004لسنة 
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 13الرقم  يحملع غزة والذي وقانون ضريبة الدخل المصري والذي كان مطبقا في قطا 1964

   1947لسنة 

التبادل التجاري بين السلطة الفلسطينية  أساس لأنها إلغاءهالا يمكن ضريبة القيمة المضافة ف أما

يلها مـن  دحتى تم تع% 17ومع هذا بقيت النسبة المطبقة على الضريبة المضافة هي  .وإسرائيل

  %16المضافة  القيمة نسبة ضريبة لتصبح 2005/09/07الفلسطيني بتاريخ  ءزراوقبل مجلس ال

بنصيب كبير فـي تمويـل الموازنـة     " "Value Added Taxوتساهم ضريبة القيمة المضافة

  .دولارمليون  379.07مبلغ وقدره  2003وقد بلغت مساهمتها في سنة الفلسطينية 

سوم الجمركيـة  تحصيل الر إدارةفي  الإسرائيليةوبسبب اعتماد السلطة الفلسطينية على الحكومة 

من  بالشراءكلفين الفلسطينيين الذين يقومون موالتي يتم تحصيلها من ال ،القيمة المضافة وضريبة

والتي تشكل ثلثي الإيـرادات  في هذه الإيرادات  الإسرائيليذلك إلى تحكم الجانب  أدى ،إسرائيل

 ـ    تقريبا،الضريبية  ى السـلطة  حيث تلجأ إسرائيل إلى حجز هذه المبـالغ كوسـيلة ضـغط عل

مصادر  أهموالتي تشكل احد  ،المباشرةمن الضرائب غير فهي ضريبة المبيعات  أما .الفلسطينية

مرة بموجب قـانون ضـريبة    لأولوقد فرضت هذه الضريبة  ،الأردنفي الضريبية  تالايرادا

يـد  العد عليها طرأانه ع م 1995 موبدا بتطبيقها في العا ،1994لسنة  )6(رقم  العامةالمبيعات 

الدولة من مصادر ايرادات  رئيسمن التعديلات وذلك من اجل زيادة الجباية لتشكل حاليا مصدر 

  .في الأردن

لتـالي فهـي   اب، وهي ضريبة تفرض على السلع والخـدمات  ""Sales Taxوضريبة المبيعات 

قد استخدم تسمية الضـريبة العامـة علـى     الأردنيورغم ان المشرع  ،تفرض على الاستهلاك

العلمي تفـرض   بالمفهوملان ضريبة المبيعات  ،دقيقةيعات الا ان هذه التسمية قد تكون غير المب

لنظـام   الأقـرب فهو  الأردنيا في لمطبق حاال أما ،الخدمةعادة لمرة واحدة عند بيع السلعة أو 

 ـ .المعمول به دولياضريبة القيمة المضافة  فعها عنـد الشـراء   دبحيث ان التاجر أو الصـانع ي

ة مئويـة  بنس ضمن وذلك السلعةأو الخدمة أو من الشخص المستفيد من من المستهلك ها ويسترد

  .الخدمةمن سعر بيع السلعة أو 
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  مشكلة الدراسة

العامـة فـي    وضريبة المبيعات ،في فلسطينمن خلال دراسة موضوع ضريبة القيمة المضافة 

والذي يطبـق علـى الشـعب     على تغيير هذا النظامغير قادرة الفلسطينية ان السلطة  ،الأردن

 والموقعـة  الاقتصاديةوهي ملزمة حسب بروتوكول اتفاقية باريس  ،ثلاثون عاماالفلسطيني منذ 

وهذا النظام لعجزه عـن مواكبـة   ء تعديل النسبة ابعدم تغيير هذا النظام باستثن ،1994في سنة 

 ـ ،ة مجالاتفي عد وصاقيبقى من التهريبالتطورات الحديثة لجباية الضرائب ومكافحة  تـم   دوق

من اجـل   حديثا وذلكوالذي تم العمل به  الأردنيالمبيعات  ضريبةهذا النظام مع قانون  مقارنة

 الأوضـاع ومدى حرصها علـى مواكبـة    التطبيق،في  الأردنيةتوضيح مدى منهجية الحكومة 

 ـ    الإنفـاق الاقتصادية والحاجة لزيادة الإيرادات من اجل  الغ ولضـمان التوريـد الصـحيح للمب

لتسـهيلات للمكلـف   ا منح العديد مـن وتم ايضا تعديل هذا القانون لعدة مرات الضريبية فلقد تم 

  .معنويةمن العقوبات ال أكثروالتركيز على العقوبات المالية 

  :الدراسة أهمية

والتـي   ،العامة ةالموازنمصادر الإيرادات في  أهمحد أتشكل  ةالعصور الحديثلضرائب في اان 

الماليـة   السياسـات  تبمقتضـيا المتزايدة والوفاء  لإنفاقاأوجه  م تخصيصها لتغطيةيت غالبا ما

 أهـم  تشكل احدولكون ضريبة القيمة المضافة  ،الحكومية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية

مصـادر   أهـم  ولكونهـا احـد   ،العامةالبالغ في تمويل الإيرادات  لأثرهاوذلك  أنواع الضرائب

كان لابد من دراسة هذا النظام بشيء من التفصيل من خلال عرض كامـل  بية الضري الايرادات

وبيـان  للنصوص القانونية لكل من نظام ضريبة القيمة المضافة وقانون ضريبة المبيعات العامة 

علما ان هذه الدراسة المتواضـعة مـن الدراسـات     تحليلي،بشكل  ةالموازناثر كل منهما على 

لك اعتمادا على مقارنة النظام المطبق في فلسطين مع قانون ضـريبة  وذالنادرة في هذا المجال 

  .الأردن المطبق في المبيعات
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  أهداف الدراسة 

على نظام ضريبة القيمة المضافة والذي يعتبر مـن أهـم    تسليط الضوءتهدف هذه الدراسة إلي 

ثته السـلطات  مع ان هـذا النظـام والـذي اسـتحد     ،الأنظمة الضريبية المطبقة في العالم اليوم

الإسرائيلية ظل ساري المفعول لغاية هذا اليوم وذلك على الرغم من ان السلطة الفلسـطينية قـد   

 عأنها وبسبب القيود المفروضة عليها لا تسـتطي  ، الا1994استلمت الصلاحيات الضريبية سنة 

فلسـطيني، تـم   ولكون المملكة الأردنية الهاشمية هي الدولة التوأم للشعب ال ،تشريع قانون جديد

القانون الذي يتم تطبيقه حاليا فـي الأردن لجبايـة    الأردنية وهومقارنة قانون ضريبة المبيعات 

  .ضريبة المبيعات

  :ةتيوقد هدفت هذه الدراسة لتحقيق الأهداف الآ

 .التعرف على نظام ضريبة القيمة المضافة والمعمول به في فلسطين .1

 .دنية والمطبق في الأردنالتعرف على قانون ضريبة المبيعات الأر .2

  .التعرف على نواحي الضعف والقوة في كل من النظام والقانون .3

الخروج بنتائج واقعية وملموسة من خلال مدى المساهمة في تمويل الموازنة لأفضـلية   .4

 .التطبيق في فلسطين

  منهجية الدراسة

  :لتحقيق أهداف الدراسة المرجوة تم الاستناد إلى

لنظام ضريبة القيمة المضافة والمطبق في فلسـطين وكـذلك نفـس     إجراء دراسة تحليلية •

الدراسة لقانون الضريبة على المبيعات والمعمول به في الأردن وقد اشـتملت الدراسـة علـى    

تشريح القواعد القانونية لكل منهما والإجراءات الإدارية والتنفيذية والمعمول بها من اجل تطبيق 

 .ا في توريد المبالغ المحققة للدوائر الضريبيةهذه القواعد وما آلية كل منهم
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-1995إجراء دراسة تحليلية للموازنات العامة لكل من فلسطين والأردن وذلـك لسـنوات    •

من ضريبة القيمة المضافة وضريبة المبيعات في تمويل الإيرادات كل لبيان اثر  2005

 .العامة

بقة في فلسطين وضريبة المبيعـات  بين نظام ضريبة القيمة المضافة المط تم إجراء مقارنة •

في نهاية هذه الدراسة من اجل الخروج بنتائج دقيقـة مـن خـلال     الأردنالمطبقة في 

 .وذلك من عدة نواحي هامة هماالتركيز على أوجه الشبه والاختلاف بين

تم التأكيد على ان النظام المطبق في فلسطين والخاص بضريبة القيمة المضافة هـو نظـام    •

تم مـن خـلال نصوصـه تطبيـق      د، وقاستحداثه من قبل الجانب الإسرائيلي م، تقديم

العقوبات القاسية على المكلف والذي كان من الأولى فيه التركيز علـى كيفيـة تشـجيع    

المكلف بأداء الضريبة على أحسن وجه بدلا من سياسة العقوبات الرادعة والتي لو تـم  

 .نلسطين من ضمن المخالفيتطبيقها لكانت نسبة كبيرة من المكلفين في ف

  محددات الدراسة

وذلك مـع  نظام ضريبة القيمة المضافة  نتكمن محددات الدراسة في عدم وجود مراجع تتكلم ع

تم التركيز على النشرات الصـادرة مـن الـدوائر الضـريبية      هالا انوالتطبيق  لنشأةانه قديم ا

  .بخصوص تطبيق هذا النظام

قلة المراجـع  عانى ايضا ايضا ولحداثة هذا النظام فقد المبيعات  العامة على قانون الضريبة أما

  .الوزارات المعنية نالصادرة مالباحث قد اعتمد على النشرات الدورية  أن إلا
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  لأولا الفصل

  مدخل للنظام الضريبي والضرائب غير المباشرة

  مقدمة -

  .اسية لفرضهاأهدافها والقواعد ألأس ،هاخصائص ،تعريف الضريبة :لأولاالمبحث  -

  .تعريف الضريبة وخصائصها :لأولا طلبالم -                 

   .أهداف الضرائب والقواعد ألأساسية لفرضها :المطلب الثاني -                 

بـين الضـرائب    التفرقةتطور الضرائب، والتنظيم الفني للضرائب ومعايير : المبحث الثاني -

  .المباشرة وغير المباشرة

  .تطور الضرائب :لأولاالمطلب  -                

  .التنظيم الفني للضرائب:المطلب الثاني -                

  .المباشرةمعايير التفرقة بين الضرائب المباشرة وغير  :المطلب الثالث -                

  .المباشرة وغيرالضرائب المباشرة  :المبحث الثالث -

  .المباشرالضرائب : وللأاالمطلب  -                

   .المباشرةالضرائب غير  :المطلب الثاني -                

  .ضريبة القيمة المضافة :المطلب الثالث -                

   .لأردنيةاالمبيعات ضريبة  :المطلب الرابع -                
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  لأولاالفصل 

  مدخل للنظام الضريبي والضرائب غير المباشرة

  المقدمة

تولى الإدارات الضريبية في الوطن، تنفيذ السياسات الضريبة المقررة في القوانين والتشريعات ت

الضريبية، بحيث تقوم بتنفيذها ضمن أعلى المستويات وذلك حفاظاً منها على الإيراد العام، 

مستندةً على  ،ومحاربة التهرب الضريبي ،وكذلك تعزيز التجاوب الطوعي من قبل المكلفين

  .التشريعات الضريبية وتبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء على المكلفين تطوير

الضريبية المتبعة من قبل الإدارات الضريبية بشكل عام من أهم أدوات  وتعتبر السياسات

وقد كان لذلك  .التي تعمل على تحقيق كافة الأهداف الاقتصادية والاجتماعية ،السياسة المالية

العديد من الدول بسن التشريعات الضريبية الملائمة، وذلك توفيراً للإيراد الأثر البالغ في اهتمام 

والاجتماعية، اللازم من أجل تحقيق النمو المتكامل والمتقدم ومعالجة المشاكل الاقتصادية 

  .المالي في موازنة الدولة زوالعج

قامت باستحداث نظام ومنذ قيام إسرائيل باحتلال الضفة الغربية تسلمت الشؤون المالية فيها وقد 

 عام تموز ، وقامت بتعديله في1963لسنة  16الرسوم على المنتجات المحلية الأردني رقم 

 .المتعلق بالرسوم على المنتجات المحلية 658في وذلك استناداً إلى الأمر العسكري رقم  1976

لغربية يستوفى من الضفة ا أصبحتوهذا التعديل قد شكل إجراءاً مالياً واقتصادياً جديداً بحيث 

ضريبة الدخل مما فرض هناك وسيلة  إضافة إلى المكلفين فيها ضريبة على القيمة المضافة

قمعية جديدة ضد الشعب الفلسطيني، وذلك لان ما يجنى من ضرائب آنذاك كان يدخل لحساب 

 سطينيةوبقي الوضع هكذا حتى تولت السلطة الفل 1تمويل ترسانتها الحربيةلالسلطة الإسرائيلية 

، حيث بقي 29/4/1994، وتم توقيع اتفاقية باريس الاقتصادية والموقعة في شؤون الضرائب

                                                 
. 1992. رام االله. شـر مؤسسة الجيل للطباعة والن الضرائب في الأراضي الفلسطينية المحتلة شرعية: علاونه، عاطف  1

  .20ص
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مطبقاً حتى يومنا هذا، ولكن  1985وتعديلاته التي تمت في عام  1963لسنة  16النظام رقم 

  .أصبحت إيرادات الضريبية على القيمة المضافة تحول لخزينة السلطة الفلسطينية

وخاصة ضريبة القيمة المضافة تشكل  ،مباشرةالالضرائب غير  إيراداتارة أن ولا بد من الإش

وبمعدل يفوق إيرادات ضريبة الدخل بشكل  ،مورداً مالياً هاماً في إيرادات السلطة الفلسطينية

  .1كبير

، حيث تعتبر ضريبة المبيعات 1994لسنة  16أما في الأردن فقد تم تطبيق قانون المبيعات رقم 

مقارنة مع الأنظمة  ،لما تتميز به من سهولة تطبيقها ةاشربالم نواع الضرائب غيرمن أهم أ

قد بدأ تطبيقها في الأردن منذ عدة سنوات، وذلك أثر فولوفرة حصيلتها  ،الضريبية الأخرى

حيث ارتأت  1988الأزمة الاقتصادية والتي عصفت بالمملكة الأردنية الهاشمية في نهاية عام 

وإصلاح النظام الضريبي بشكل يتماشى مع  ،ة عمل برنامج تصحيح اقتصاديالحكومة الأردني

  .2والقيام بسد الحاجات الضرورية وتحقيق الأهداف الشاملة للحكومة ،التكلفيةالمقدرة 

                                                 
 .222، ص2004، 1ط ، دار المناهج للنشر والتوزيع، عمان،دارة المنازعات الضريبيةإ: أبو كرش، شريف 1 
  .8ص ،2001الأردن، عمان،  دليل ضريبة الدخل والمبيعات الأردنية، وزارة المالية الأردنية،  2
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  تعريف الضريبة وأهدافها وخصائصها ومراحل تطورها :الأولالمبحث 

  :وخصائصهاتعريف الضريبة  :الأولالمطلب 

حيث  ،جهة النظر التقليدية للضريبة فى الفترات الماضية عنها فى الفترات الحاليةلقد اختلفت و

لتغطيـة النفقـات    ،كان ينظر إلى الضرائب بأنها المال المقتطع عن طريق السلطة من الفـرد 

إنها اسـتقطاع  (التقليدي وذلك حسب تعريف الفقيه الانجليزى جيز  اعرفت بمفهومه دالعامة، وق

  ).ةلعاماوذلك بقصد تغطية الأعباء  للطة على الأفراد بطريقة نهائية وبلا مقابتفرضه السنقدي 

فريضة مالية يدفعها الفرد جبراً إلى الدولة  بينما عرفها الأستاذ ميل وحسب المفهوم الحديث بأنها

مساهمة في التكاليف والأعباء العامة بصفة نهائية، دون أن يكون هناك نفع خاص، وذلك مـن  

  .الاجتماعيةوق الدولة لأهدافها الاقتصادية أجل تحقي

  :تضح منه ما يلياولعل هذا التعريف جاء شاملاً ومفصلاً وقد 

 ،بذلك انه خلافاً لما كـان سـائداً فـي السـابق     ونعني .الأصل في الضريبة أن تكون نقدية .1

ى وبشكل نقدي، وذلك لصعوبة جباية الضرائب بشـكل عينـي   بفالأصل في الضريبة أن تج

  .فالضريبة لا تجبى إلا بشكل نقدي ولا بد أن يكون هناك أساس واضح لجبايتها .زينهاوتخ

الأصل في فرض الضريبة أن يتم لتحقيق أهداف محددة، وقد تختلف هذه الأهداف من دولة  .2

 ،وأهـداف ماليـة   ،لأخرى حسب الظروف كل دولة ومن هذه الأهداف أهداف اجتماعيـة 

 .وأهداف اقتصادية

كلف بأداء الضريبة انه لا ينتظر من أداء الضريبة للدولة أي مردود شخصي الأصل في الم .3

فهو يدفع الضريبة بصفته في الجماعة الأساسية، وليس معنى ذلك انه لا يستفيد منها بل 

يستفيد بقدر ما يستفيد المجتمع وأعضاء المجتمع أيضاً، وبالتالي فليس لها أي نفع خاص به 

 .حتى يحصل على منفعة خاصةولا يستطيع تأخير سدادها 
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الضريبة تفرض وفقا لمقدرة المكلفين، أي ان الضريبة تفرض على كل شخص قادرا على  .4

الدفع تبعا لمقدرته المالية فالضريبة هي طريقة لتقسيم الأعباء العامة بين الأفراد وفق قدرتهم 

 .1التكليفية وهذا ما يسمى بقاعدة العدالة الضريبية

  خصائص الضريبةاما 

اعتبار أنها فريضة نقدية يلتزم الممول بأدائها بلا  ى، علمن خلال التعريفات المقدمة للضريبة

مقابل تمكينا للدولة من القيام بأعبائها العامة وتحقيق أهداف المجتمع الاقتصادية والاجتماعية 

هداف وكذلك من خلال التأثير على المتغيرات المختلفة وتوجيه النشاط الاقتصادي لتحقيق أ

  : المجتمع فالضرائب وبشكل عام تتميز بالخصائص التالية

تفرض الضريبة جبراً على المكلف دون ترك المجال للقبول بالدفع أم لا، : فريضة إلزامية .1

وهذا ما يميزها عن موارد الدولة الأخرى، بحيث أن هذه الصفة للضريبة يتم إقرارها من قبل 

للجميع ولمن تنطبق عليه التشريعات والقوانين الضريبية، ممثلي الشعب، وبالتالي فهي إلزامية 

وعنصر الإكراه الضريبي قانوني يصدر عن السلطة التشريعية فالمشرع يضع النظم 

لا أثر للعلاقة التعاقدية فيها  ،استناداً إلى سلطة دستورية ،والإجراءات الخاصة بفرض الضرائب

زامية مختلفة بذلك عن موارد الدولة الاختيارية مقترنة بعقوبات رادعة كفيلة بجعل الضريبة إل

  .2الأخرى

حيث أن الضريبة مبلغ من المال يؤديه المكلف بها، وقد كانت : الضريبة فريضة مالية .2

الضريبة سابقاً تؤخذ بشكل عيني، وكذلك في النظام الإسلامي فلقد كانت تستوفي الأعشار من 

وهذا الأسلوب هو أكثر عدالة بحيث  ،ذا الشكلخلال المحاصيل وفي النهاية تفرض الضريبة به

يمكن اخذ أعباء المكلف الشخصية وكذلك نفقاته، وكذلك هذا الأسلوب هو أفضل لسهولة تحصيل 

 .الضريبة اعتماداً عليه وكذلك نفقات جبايتها

                                                 
  .16ص ،2000، 3مكتبة الوطنية، طعمان، الالضرائب ومحاسبتها، : صيام، وليد، وآخرون 1
  .163ص ،1980 ،منشورات جامعة دمشق. دمشق. المالية العامة والتشريع المالي: بشور، عصام  2
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يدفعها المكلف باعتباره عضواً متضامناً في مجتمعه أو موطنه بحيث لا : الضريبة تضامنية .3

وبحكم الانتماء للوطن وبهذا  ،وإنما اعتماداً على حس وطني ،اعتماداً على منفعة خاصة يؤديها

 .تختلف عن الرسم الذي يؤدى للحصول على خدمة خاصة فقط

بحيث ينحصر أمر تحصيل هذه الضريبة فقط بأمر : الضريبة المسؤول عن تحصيلها الدولة .4

عتباريين الذين أعطاهم القانون هذا الحق الدولة والمقصود بالدولة هنا هم جميع الأشخاص الا

 .السلطة المركزية، والمؤسسات والوزارات المعنية بذلك مهُفَ

بحيث يدفعها المكلف بصورة نهائية فلا يحق له استردادها، فهي : الضريبة نهائية ومباشرة .5

واجب مشاركة منه في تحمل الأعباء العامة، وهي بهذا تختلف عن القروض العامة والتي من ال

 .على الدولة سدادها إلى مستحقيها، وكذلك دفع الفوائد المقدرة عنها

هو مثال سيادي للدولة في تحقيق ذاتها بدايةً، وبعدها  ،أن دفع الضريبة وأدائها في موعدها .6

تحقيق الأهداف المالية في رفد الخزانة بالأموال العامة والإيرادات من أجل النفقات، وكذلك 

ومعالجة الركود  ،قتصادية من أجل تشجيع بعض القطاعات الإنتاجية الهامةتحقيق الأهداف الا

الاقتصادي وتشجيع الاستثمار والادخار، وتحقيق الأهداف الاجتماعية من خلال إعادة توزيع 

بأيدي فئات قليلة ومعالجة أزمة السكن في المجتمع  ومنع تكتل الثروات الدخل بشكل عادل،

الأخرى السيئة عيةومعالجة الظواهر الاجتما

  :والقواعد ألأساسية لفرضها أهداف الضريبة: انيالمطلب الث

 .الضريبة وسيلة مالية هامة تستخدمها الدولة لتحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية والعسكرية

وقد مثلت الضرائب وخلال مراحل طويلة محور الدراسات  .بحد ذاتها هي وسيلة وليست غايةو

ولكن مع تطور الحياة وظهور  ،ك باعتبارها احد أهم مصادر الإيراد للدولةوذل ،المالية

ولم يخرج النظام  ،التطورات الاقتصادية الهامة فى المجتمعات تعددت الأهداف العامة للضرائب

  :الضريبي من تحقيق الأهداف التالية
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نيها كان لا بد لها فحتى تتمكن الدولة من القيام بواجباتها اتجاه مواط: تمويل نفقات الدولة -1

من جمع إيرادات مالية، وذلك من أجل تحقيق الأهداف المنشودة لدى مواطنيها من خلال 

  .سد الاحتياجات العامة والقيام بالأعباء العامة

فللضريبة الأثر البالغ على تحقيق الأهداف الاقتصادية : تحقيق الأهداف الاقتصادية للدولة -2

خار والبناء والمشاريع الإنتاجية وحل المشاكل الاقتصادية من خلال تشجيع الاستثمار والاد

لكساد والركود التضخم ومن خلال الضرائب فهي تحقق ا ولها الدور الهام في محاربة كما

 .أهدافها الاقتصادية

وذلك من خلال توزيع عادل للثروة ومنع تكتل الثروة : تحقيق العدالة الاجتماعية للدولة -3

اد المجتمع، وتوجيه سياسة النسل في الدول فالدول الراغبة في بأيدي عدد قليل من أفر

تشجيع النسل تخفض الضرائب أو تمنح إعفاءات كلما زاد عدد أفراد الأسرة والعكس 

صحيح، وكذلك تحقق العدالة الاجتماعية من خلال تشجيع رؤوس الأموال في الاستثمار في 

 .مساكن لحل مشكلة السكن مشاريع تنموية لتحقيق أهداف اجتماعية مثل توفير

فاتجاه كل دولة يختلف من خلال فرض الضرائب أو تعديلها : رسم السياسات العامة للدولة -4

فالدولة الراغبة في الاتجاه نحو الرفاهية للشعب وتحقيق ذاته وتطوير إمكانياته ممكن أن 

ض ترسم سياستها في هذه الاتجاه من خلال منح إعفاءات أو تخفيض ضرائب على بع

والدولة التي تتجه نحو الأهداف  القطاعات أو بعض النواحي الهامة في هذا الاتجاه،

العسكرية وتقوية ترسانتها العسكرية ممكن أن تتجه في فرض الضرائب بهذا الاتجاه، وذلك 

  .من أجل جمع أكبر إيراد ممكن

ن الدول فتستطيع عمل أما الدولة التي ترغب في تطوير إمكانياتها الاقتصادية ورفع مكانتها بي

من خلال إعفاء ضريبي لبعض المشاريع الاقتصادية، وزيادة الضرائب على بعض  ذلك
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المنتجات المستوردة بهذا الاتجاه والعكس ممكن أن يحصل من أجل فتح الأسواق الأجنبية من 

  .1تلفةخلال فتح الاستثمارات والاتفاقيات الثنائية، ومناطق التجارة الحرة بين البلدان المخ

  :القواعد الأساسية لفرض الضرائباما 

من اجل تحقيق الأهداف العامة للضرائب والوصول إلى الهدف المنشودة فلا بد من وجود ف

 آدمالقواعد التي جاء بها  هوالثابتة والتي ترتكز عليها الضرائب، وهذ ،القواعد الأساسية بعض

  :سميث هي

ي تحمل الأعباء العامة حسب مقدرته التكليفية وذلك بمعنى ان كل مكلف يساهم ف :العدالة .1

الذي يحصل على دخل مرتفع يساهم بشكل اكبر  ، فالمواطنوحسب ما يتناسب مع حجم دخله

 .المجتمعأفراد تحصل المساواة بين  افي دفع الضرائب والعكس صحيح و بهذ

 وكذلك ،فعوالد ،ومواعيد التسجيل ،وضوح المقدار الضريبي والقواعد الضريبية: اليقين .2

التعرف على الحقوق والواجبات وما هو جديد من ناحية الإعفاءات والغرامات هذا وبشكل عام 

 يؤدي إلى توريد الضريبة للدولة وفق القناعة وكذلك ضمن الالتزام بالقانون الضريبي 

من اجل ضمان التوريد الصحيح للضريبة يجب ان تجبى الضريبة في الأوقات  :الملاءمة .3

لتي تلائم المكلفين وهذا بدوره يؤدي إلى عدم التهرب الضريبي فمثلا الوقت الملائم والطرق ا

من المزارع  هو عند استلام راتبه والوقت الملائم لجباية الضريبة ،لجباية الضريبة من الموظف

 .الخ....هو نهاية الموسم أما التاجر فالوقت الملائم لجباية الضريبة منه هو عند بيع البضاعة

 .لتالي يجب على الدولة مراعاة هذا الأمر بعناية فائقةوبا

وهذا يعني التوفير في نفقات الجباية للضريبة وذلك مثل أجور الموظفين أو : الاقتصاد .4

الخ فليس من المنطق ان تكون النفقات الخاصة بالجباية ...وسائل والاتصال أو وسائط النقل

  .2الإيراداتمن  أكبر

                                                 
  . 162ص.. المالية العامة والتشريع المالي: بشور، عصام  1
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، التنظيم الفني للضرائب ومعـايير التفرقـة بـين    لضريبةتطور ا: المبحث الثاني

  .الضرائب المباشرة وغير المباشرة

  .تطور الضرائب: المطلب الأول

ظهرت الضريبة مع قيام الدول، فهي قديمة قدم تلك الدول، وقد كان الهدف الوحيد من الضرائب 

هة النفقات العامة ولكن مع هو تحقيق الإيراد اللازم لرفد الخزينة بالمال، وذلك من أجل مواج

التطورات المرافقة لتطورات المجتمع وبقيام الدول الحديثة تطورت الأهداف التي تفرض الدولة 

من أجلها الضرائب فأصبحت الضرائب من أدوات توجيه الاقتصاد بهدف إصلاحه وفي النهاية 

ء هذا المفهوم عبر وهذا هو المفهوم الحديث للضريبة،وقد جا.الوصول إلى الأهداف المرجوة

  :تطور الأجيال وحسب المراحل التالية

كان الإنسان يعيش ضمن جماعات منتشرة في بقاع الأرض، : مرحلة عدم الاستقرار .1

تكن هناك مرافق مشتركة واحتياجات مالية تستلزم فرض  مومتنقلة من مكان لأخر، ول

اد القبيلة بدون فرض مبالغ الأمن والدفاع عن القبيلة كان يقوم بها أفر أن ىالضرائب، حت

 .مالية من قبل رئيس القبيلة متحملين الأعباء المالية لوحدهم

بدأت هذه الجماعات في الاستقرار والتمركز في منطقة معينة وذلك على : مرحلة الاستقرار .2

شكل جماعات وظهرت الحاجات المشتركة والمرافق المشتركة والدفاع عن الأمن، وفض 

د الجماعة الواحدة والجماعات الأخرى حينئذ اضطر رئيس الجماعة إلى الخلافات بين أفرا

الاستعانة بالهبات والأموال والتبرعات التي يقدمها الموسرون من أبناء جماعته وكذلك العمل 

 .التطوعي من أفراد الجماعة

مع ظهور الدولة وتطورها، وظهور نزعة الناس إلى : مرحلة الحضارة وظهور الدولة .3

وال وحيازتها وضعف الروابط الاجتماعية بين أفراد الأمة الواحدة، أدى ذلك إلى جمع الأم

 فرض التكاليف الإلزامية على الأفراد وذلك من خلال حماية الأمن والنظام والقيام بالأعمال 
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منفعة خاصة  أساس علىالتي تجبى الجماعية مثل شق الطرق وبناء الجسور والرسوم  .4

 .الخ...ص ورسوم مزاولة الحرف والمهنيجنيها الأفراد مثل الرخ

نقص الأموال لديهم  عاحتياجات الحكام العامة والخاصة، ومكثرت :ازدياد مهام الدولة .5

عمدوا إلى فرض الضرائب على الرعية وجبايتها بكل الوسائل حتى ولو لم تكن هذه الضرائب 

صبحت التكاليف العامة أ كلتحقق منفعة خاصة تعود على الأفراد لقاء ما يدفعونه من أموال، وبذ

ألأفراد بدون ان  اوالسلع باعتبارها ضرائب مباشرة، يدفعه عتفرض على المعاملات، والبضائ

 .يكون هناك منفعة شخصية مقابل لها

وازدياد مهامها والتزاماتها العامة  ةمع تطور الدولة الحديث: ظهور مهام الدولة الحديثة .6

وائد الضرائب غير المباشرة غير كافية لسد نفقاتها فعمدت ونفقاتها مع تقدم الحضارة أصبحت ع

بحيث يدفعها المكلف وذلك على اعتبارها واجبا قوميا ووطنيا  ،ةإلى فرض الضرائب المباشر

 .1وتضامنيا يؤهله بالاشتراك في أعباء الحكم ومنافعه

 تريبة وقد حددالفرضية المالية للض مأما بالنسبة للفكر المالي الاسلامى فهو يأخذ بمفهو 

من خلال  ،النصوص الشرعية الواردة فى الكتاب والسنة النظام القانوني لمثل هذه الضرائب

الخ وقد اشتمل بيت المال فى ....بيان مقدارها ووعائها وسعرها ونصابها ومصارفها وجبايتها

   .الإيراداتمن  يلي الإسلام ما

وائه على الهدف الديني والهدف المالي لاحت بحيث تعتبر الزكاة موردا لا ينض :الزكاة )أ

هي فريضة تعبدية يلتزم الفرد بأدائها وذلك تطهيرا وتزكية وهى حق ووالاجتماعي والاقتصادي 

االله تعالى فى أموال الأغنياء وليست تبرعا وإحسانا أما هدفها المالي فيتحقق إضافة لكونها 

على دفعها  المسلمين والفرد مجبر فريضة تعبدية فهي ايضا فريضة حكومية لتمويل بيت مال

 :وأدائها انطلاقا من استفادته وتمتعه بهذا المال والذي هو في الأصل مال االله قال تعالى

أداة لتوزيع الدخل والثروة بين  أيضاوالزكاة هي  )وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه(

                                                 
  .9، ص2005، 1اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان، ط ر، داالمحاسبة الضريبية: دياسين، فؤا 1
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جتماعي وتكامل أفراد المجتمع وهى وسيلة للتضامن الا الأغنياء والفقراء وإحداث التوازن بينهما

الواحد ومساعدة بعضهم البعض وذلك تأسيسا لنظام اجتماعي يقوم على أساس الأخوة والتعاون 

  .أفراد المجتمع نيي

 ىفالخراج هو ضريبة عينيه على الأراضي الزراعية والت :والعشور الخراج والجزية )ب 

جزية هي فريضة مالية تفرض على فتحت صلحا أو قهرا دون النظر إلى شخصية دافعها وال

أهل الذمة وتسقط بإسلام الشخص وتفرض على كل رجل بالغ عاقل مع ظروفه وقدرته 

الاقتصادية حيث تتغير نسبتها مع يسر المكلف وعسره أما العشور فهي تعتبر من الفرائض 

  .المالية التي تفرض على بضائع التجار من أهل الذمة وغير المسلمين

الغير دورية التي كان المسلمون يحصلون  الإيراداتفالغنائم هي  :والركاز ءيالفالغنائم و )ج

عليها من خلال المعارك والحروب ويوزع جزء منها على النفقات العسكرية والحربية والباقي 

أما .على المسلمين أما الفيء فهو ماكان يحصل عليه المسلمون من غير قتال وعن طريق الهدنة

  .ل الذي كان يعثر عليه فى باطن الأرض كنزا أو معدناالركاز فهو الما

نجد أن ما وصل إلينا  ،دراسة النظام الإسلامي من ناحية الفروض المالية التي أقرها خلال ومن

فالزكاة لها  ،الآن قد تناوله الإسلام قبلهم بزمن طويل، سواء من حيث الهدف أو من حيث الآلية

عض الأنظمة الضريبية الحديثة بفكرة مماثلة هي حد نصاب وتحصل ممن بلغه، وقد جاءت ب

التسجيل وحيث أن الزكاة تفرض بنسبة مئوية سنوية على رأس المال والأرباح، وفي هذا المعنى 

والذي هو قيمة إسلامية عالية، ولعل أهم ما يوضحها هو أمر  ،فالزكاة تعمل على تشجيع العمل

فالنظام  .قبل قيام الساعة يغرسهافلة ساعفتقوم ال" يلةفس"الرسول عليه الصلاة والسلام لمن بيده 

المالي الإسلامي قد جاء بعدة مبادئ من خلال الإيراد والإنفاق، ففي جباية الإيرادات كانت تجبى 

وتدفع الفرائض المالية بشكل يتناسب ويتلاءم مع القدرة المالية للفرد ومع مقدرته الاقتصادية، 

أ العدالة واليوم تأخذ التشريعات الضريبية بقاعدة جباية الضرائب وفق فقد كان يتم الدفع وفق مبد

في مجمل الأعباء ودفعها بشكل  ةبها المساواوالمقصود " قاعدة العدالة الضريبية"قاعدة تسمى 

فع، وكذلك جاءت قاعدة اليقين في دفع الضرائب والتي كانت من ايتلاءم مع القدرة المالية للد
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ي وجاءت قواعد فرض الضريبة لتثبتها وتؤكد عليها، بحيث أن من حق كل خلال الدين الإسلام

فرض الضريبة ومقدارها ونصابها  دراية وعلم كافي بقواعد على فرد في المجتمع أن يكون

حدد جباية الضرائب في وقت التي ت وهيووقتها، وكذلك جاءت قاعدة الملاءمة في الأداء، 

  .ية بحيث أن تحديد وعاءها لا يرهق المكلف الضريبيظروف المكلف المالوناسب تيتلاءم وي

بحيث لا يتم صرف نفقات على  ،وقد أكد الإسلام العظيم على ضرورة الاقتصاد في الإنفاق

  .جباية هذه الضرائب أكثر منها ومن مبلغها

وفي النهاية فالنظام الإسلامي كان واضحاُ ومحدداً من خلال فرض الزكاة والجزية وحدد أهداف 

وحقق  زف هذه الأموال وقد شجع النظام الإسلامي الاستثمار والعمل ومحاربة الاكتناصر

  .1التكامل و التضامن الاجتماعي

أما تاريخ الضريبة السياسي في العهد الروماني فقد اتصف أيضاً بضرورة موافقة ممثلي الشعب 

عصر الملك شارل  فيالعمل بهذا على كل ضريبة قبل فرضها، وقد كانت بريطانيا هي السباقة 

م، عندما أصبحت وثيقة إعلان الحقوق التي أوجبت موافقة ممثلي الشعب على 1628الأول عام 

كل ضريبة قبل جبايتها ثم تلتها فرنسا أيضاً في ذلك وفي إقرار هذا المبدأ بحيث انتقل إلى باقي 

ي السياسي وبالتالي تطور التاريخ الضريب ةونتيجة لذلك تطورت المؤسسات الديمقراطي .2الدول

سواء المجتمع أصبح عنصر الإلزام فيها ضرورة وكذلك المساواة أمام القانون بين كل أفراد 

  .الغني أو الفقير

أما في العصر الحديث فقد فرضت الضرائب في فلسطين منذ الانتداب البريطاني وكان أول 

بداية أيلول لنفس العام،  والذي بدأ العمل به في 1941لسنة  23قانون يصدر هو قانون رقم 

الأساس تكون فلسطين من أهم الدول العربية التي فرضت بها ضريبة دخل وأقدمها  اوعلى هذ

                                                 
  .41ص ،1996 ،معهد الإدارة العامة ،، المملكة العربية السعوديةنظام الزكاة وضريبة الدخل: فرهود، محمد سعيد 1 

  .16، ص2004، نشرة سلسلة التوعية الضريبيةوزارة المالية اللبنانية،   2
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وقد شمل القانون كافة المكلفين الذين يحصلون على دخل وكذلك الموظفين أي الرواتب 

  .1والأجور

  .التنظيم الفني للضريبة: الثانيلمطلب ا

مطرح الضريبي اللبدء بمجموعة من الإجراءات المتعلقة بتحديد قبل التكليف الضريبي ا يجب

  .وأنواع الضرائب

هو المادة الخاضعة للضريبة وهذا المطرح قد يكون إيراد الشخص أو المال : طرح الضريبيالم

بحد ذاته وقد يكون واحداً أو متعدداً، فالضريبة هي استقطاع نقدي فسواء كان هذا المال دخلاً أم 

روةً، واختيار مطرح الضريبة هو جزء مهم من أي دراسة، حيث يتوقف عليه العديد نفقه أم ث

  :من الصفات منها العدالة والمرونة والوفرة، وهذا الاختيار يرتبط بمجموعة من العوامل هي

  .وغير المباشرةالضرائب المباشرة  -1

 .الضرائب الواحدة والضرائب المتعددة -2

 .الضرائب على الأشخاص -3

 .الأموال الضرائب على -4

 .2الضريبة على الدخل والضرائب على رأس المال -5

  

  

  

                                                 
جامعة ) الة ماجستير غير منشورهرس. (العدالة الضريبة في مشروع قانون ضريبة الدخل الفلسطيني: دقة، عبد الرحيم  1

  .12، ص2003النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين، 
  .134 -133ص، 1990، 1، مركز الإسكندرية للكتاب، مصر، طالمالية العامة مبادئ: دراز، حامد   2
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  معايير التفرقة بين الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة  :الثالثالمطلب 

حيث أن تقسيم الضرائب إلى مباشرة وغير مباشرة هو تقسيم قديم في علم المالية، واغلب الكتب 

لعديد من المعايير، والتي بقيت دون تحديد يل ووضعت اصتعرضت له بكثير من الشرح والتف

المعايير بعضها مع بعض، وهذه وتداخل واضح لنوعي لضريبة المباشرة وغير المباشرة 

  :المعايير هي

بحيث تكون الضريبة مباشرة عند حصول الدولة عليها : المعيار الخاص بطريقة التحصيل -  أ

التزاماتهم الضريبية وتكون غير من خلال كشوفات أو جداول تدون فيها أسماء الممولين و

  .مباشرة عندما لا يمكن ذلك

المعيار يتم تحديد الضرائب وبهذا حيث : المعيار الخاص بالمادة الخاضعة للضريبة  -  ب

المباشرة من غير المباشرة على أساس المادة الخاضعة للضريبة فتكون مباشرة عندما تكون 

وتكون العكس في حال الصفقات العرضية  مفروضة على عنصر يتميز بالثبات والاستمرارية،

فهي تصيب  غير المباشرةأو المتقطعة بمعنى أن الضريبة المباشرة تصيب الثروة، بينما 

 الأعمال المرتبطة بحركة الثروة واستخداماتها

المعيار يتم التمييز بين الضرائب المباشرة  على هذاوبناءً : معيار نقل العبء الضريبي  -  ت

أن من تقع عليه الضريبة يقوم بدفعها، بحيث ى أساس نقل العبء الضريبي، وغير المباشرة عل

ولا يستطيع نقل عبئها بينما تكون غير مباشرة إذا تمكن دافع الضريبة أو المكلف بدفع الضريبة 

 .1من نقل عبئها إلى شخص آخر

وعليه يرى  وفي الخلاصة فلا يوجد معيار واضح للتمييز بين الضرائب المباشرة وغير المباشرة

علماء المالية بضرورة الجمع بين المعايير الثلاثة لتحديد المباشرة من الضرائب من غير 

  .2المباشرة

                                                 
  .160ص  ،2003دار زهران للنشر والتوزيع، عمان، . أساس المالية العامة: شامية، احمد  1
  .161 –160ص  ،2003 ،أساس المالية العامة: الخطيب، خالد. شامية، احمد  2



 21

  :المباشرةوغير  الضرائب المباشرة: المبحث الثالث

–المباشرة وغيرالضرائب المباشرة  بأنواعسنتكلم  فإنناواعتمادا على التنظيم الفني للضرائب 

  : ةالضرائب المباشر عأنوا :الأول المطلب

  :الضرائب الموحدة والضرائب المتعددة: أولا 

" الفيزوقراطييون"أول من نادى بفرض ضريبة موحده هم : الضريبة الواحدة أو الموحدة -)أ

 حيث نادوا بفرض الضريبة فقط على الزراعة، لان الزراعة هي العمل المنتج الوحيد في تلك

حتماً على الزراعة، إلا أن هذه الضريبة تعرضت وأي ضريبة ستفرض ستنتهي  العصور

  :لانتقادات شديدة أهمها

وذلك من خلال أن الضرائب بشكل عام لها أهداف وآثار في : تحقق أهداف مالية فقط -1

الاستهلاك والاستثمار والإنتاج والادخار وبالتالي فمن الصعب الحديث عن هذه الأهداف مع 

  .ضريبة موحدة

بحيث لا يوجد مصدر وحيد للثروة في : الضريبة مع الاقتصاد العصري عدم تناسب هذه -2

المجتمع بل هناك مصادر مختلفة زراعية، صناعية، تجارية، أي بمعنى آخر ليست الزراعة هي 

  .كل الدخل أو مصدر الدخل الوحيد

كلف ن هذه الضرائب لا تأخذ بعين الاعتبار قدرة الملأ: عدم عدالة هذا النوع من الضرائب -3

الأثر السلبي على المكلف الفقير قبل وبالتالي يكون على الدفع لأنها تفرض على مادة واحدة فقط 

  .المكلف الغني

حيث يتم فرض أكثر من ضريبة واحدة على أنواع متعددة من الدخل : الضرائب المتعددة) ب

والسياسي  وهذا الأسلوب أو النظام يختلف درجة تطبيقه باختلاف درجة التطور الاقتصادي

  :والاجتماعي للدولة وللضرائب المتعددة مجموع من المميزات منها
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لان المكلف بدفع الضريبة على أكثر : الضرائب المتعددة أكثر مراعاةً لحالة المكلف النفسية -1

  .من سلعة أو نشاط أو مطرح ضريبي

العصري لمفهوم مع اوهذا المفهوم أو النظام يتناسب : اتسام هذا النظام بمرونة أكبر -2

للضريبة وبالتالي اعتماداً على تحقيق الأهداف المنشودة للدولة يتم فرض هذا النوع من 

  .الضرائب

وفي النهاية مساوئ الضريبة الموحدة ومحاسن الضريبة المتعددة جعلت الدول أكثر اندفاعاً إلى 

على رأس المال،  تبني هذا النظام من الضرائب فهي مفروضة على الدخل أو على الأشخاص أو

  .أو على الإنفاق حيث لكل دولة منهج معين تتبناه في فرض هذا النوع من الضرائب

  :الضرائب على الأشخاص: ثانياً

والمقصود بالضريبة على الأشخاص هي تلك الضريبة التي تقع على الشخص ذاته، وهي من 

  .وسأقدم الضرائب في التاريخ بحيث كان يطلق عليها الضرائب على الرؤ

  :الضرائب على الأموال: ثالثاً

أن هذه الضريبة تفرض فقط على المال وهذا المال ممكن أن يكون عقار، أو أصول وقد  حيث

  .يكون دخلاً يحققه الفرد نتيجة نشاط تجاري، أو صناعي أو خدمي

ه ويعرَّف الدخل لغوياً بأنه هو كل ما يحصل عليه الفرد من عمل: الضريبة على الدخل: رابعا 

أما تعريف الدخل اقتصادياً بأنه الفائض الذي يمكن الإنسان  .أو من ممتلكاته من مردود مادي

الراشد أن يعتبر نفسه قادراً على إنفاقه في فترة زمنية معينة دون أن ينقص من قيمة رأس ماله 

  .، وهذا يقودنا إلى نظريتي الإثراء والمصدر في تعريف الدخل1في أول تلك الفترة

هو كل ثروة قابلة للتقويم النقدي ويتم الحصول عليه : وم الدخل حسب نظرية المصدرمفه* 

بصفه دورية وثابتة، وهذا يقودنا إلى نقطة هامة أن من خصائص الدخل وفق هذه النظرية بان 

                                                 
  .160ص ،2003 ،أساس المالية العامة: الخطيب، خالد. شامية، احمد  1



 23

يكون الدخل دورياً ويتجدد بشكل دوري كالرواتب مثلاُ، وكذلك يجب أن يتصف بالثبات أي 

  .ينة وعدم انتهائه بمجرد انتهاء مدة قانونية معينةالديمومة لفترة مع

فهو كل زيادة للمقدرة الاقتصادية للممول خلال فترة أياُ : أما مفهوم الدخل وفق نظرية الإثراء* 

كان مصدر هذه الزيادة، وذلك بغض النظر عن الدورية والثبات، وعليه فالإثراء العارض يعتبر 

  .1دخلاً وجب دفع الضريبة عنه

الضريبة هنا تفرض على عين المال سواء أنتج أم لم ينتج : الضريبة على رأس المال: ساخام

وسواء كان إنتاجه مستمراً أم طارئاً فالضريبة هنا تفرض على رأس المال في مدة معينة سواء 

كان هذا المال هو للادخار، أم مستثمر فهي تفرض على الملكية بشكل عام، ولو لم ينتج المال 

  :ثال ذلك الضريبة على العقارات،  ولهذا فهي تتميز بما يليدخلاً م

تصيب هذه الضريبة عناصر معطلة من الثروة والتي لا تصيبها ضريبة الدخل مثل الأموال  - أ

  .الخ......المعطلة كالعقارات، والحلي والمجوهرات

  .وانعدامها عدم استثمارها يؤدي إلى ضياعهاتحث أصحاب هذه الثروات على استثمارها لان - ب

  .تعفى هذه الضريبة ذوي الدخل المحدود، والقدرة المالية الضعيفة - ج

  .تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بإعادة توزيع الدخل بين أفراد المجتمع -د

  :إلا أنها قد أصابها أيضاً بعض الانتقاد

  .القدرة الإنتاجية لأنها تصيب رأس المال تخفيض - أ

  .قدرة على الادخارال تخفيضإضعاف و - ب

  .إنقاص قيمة رأس المال يؤدي إلى شلل في النواحي الاستثمارية - ج

                                                 
  .66ص ،2000 ،عمان ،الأردن ،المالية العامة ،جامعة القدس المفتوحة  1
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  .1هجرة رؤوس الأموال والاستثمار في بلدان أكثر أماناً -د

  الضرائب غير المباشرة :الثانيالمطلب 

الضرائب غير المباشرة ومن أهمها الضريبة على الإنفاق وتعني ما يصرفه الفرد من دخله 

سبيل تمتعه بحياة كريمة إلا أن هذا التعريف يشوبه بعض الغموض من خلال النفقة  يف وذلك

نفسها، فهل يعتبر المكلف الذي يقوم بشراء سيارة أو بعض الأدوات المنزلية، انفق أموالاً؟ أم 

هل يعتبر اكتسب رأسمالاً جديداً بصورة أشياء منقولة؟ ومن هذا الغموض جاء التقسيم لهذه 

  :لى عدة أنواع منهاالضرائب إ

  :الضريبة العامة على النفقات والضريبة الفرعية على النفقات إلى ثلاثة أقسام أيضاً هي) أ

  .الضريبة على رقم الأعمال -1

  .الضريبة على الإنتاج -2

  .الضريبة على المبيعات أو المشتريات -3

يل القيام بنشاط أي ما ما ينفقه المكلف في سب وهي عبارة عن: الضريبة على رقم الأعمال) 1

ينفقه المكلف عند قيامه بنشاط في أي مرحلة من مراحل الإنتاج أو تداول السلعة حتى الاستهلاك 

  .النهائي لها بحيث أنها تصيب جميع ما ينفقه صاحب العمل في سبيل إنتاجه

ن الضريبة على كافة أعمال المشتغل والتي يمارسها كالسمسرة والعمولة أي أ هذهوتشتمل 

الضريبة ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار  هذهالضريبة هنا على كافة أرباح المشتغل، وقد تبين أن 

إلى آثار  يؤديوبشكل ملحوظ، وذلك من خلال أنها تفرض لمرات عديدة وفي كل مرحلة مما 

وكذلك  ،في حصيلتها افرهغير وأصبحت سلبية، وقد تم خفض معدلاتها بشكل ملحوظ إلا أنها 

  .يقها وحاجتها للعديد من الموظفينصعوبة تطب

                                                 
  .171ص ،أساس المالية العامة: الخطيب، خالد ،شامية، زهير  1
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بحيث تصيب الضريبة في هذا النوع السلعة عند إنتاجها فقط، أي في : الضريبة على الإنتاج) 2

  .مرحلة السلعة الجاهزة للاستهلاك أو بين مرحلتي الإنتاج والتداول

نتاج أو إلا أن هذا النوع من الضرائب تم توجيه عدة انتقادات له من خلال تحديد مرحلة الإ

تحديد المنتج نفسه وحاجتها للعديد من الموظفين، لتحديد مرحلة الإنتاج ومتى يتم فرض 

  .الضريبة

وهي محور دراستنا ويتم فرضها في آخر مراحل : الضريبة على المبيعات والمشتريات) 3

يحة تداول السلعة أو عند وصولها إلى المستهلك الأخير بحيث يتم بها مسك دفاتر قانونية وصح

  .كافة المبيعات والمشترياتليتم التسجيل بها 

تنقسم أيضاً إلى ثلاثة أقسام، فيتم فرضها على كل نفقه على : أما الضرائب الفرعية على النفقات

  :حدة وبصورة مستقلة دون النظر إلى مجموع ما ينفقه المكلف وتكون على أنواع منها

تكون نسبة هذه الضريبة منخفضة للحد  بحيث وجب أن: الضريبة على الحاجات الضرورية -1

الأدنى، وذلك لأنها هنا تعتبر مفروضة على جميع فئات المكلفين عند شرائهم الحاجات 

الضرورية، ومن سيئاتها أنها غير عادلة، وكذلك فهي تفرض على الغني والفقير، مما سينعكس 

  .حتماً على المشتغل الفقير بشكل ملحوظ اكبر من المشتغل الغني

بحيث تكون فقط على السلع الكمالية التي يقتنيها أصحاب : الضرائب على الحاجات الكمالية -2

يوبها، صعوبة تحديد السلع الكمالية منها، فهل السلعة الكمالية لدى الفقير عالثروة والأغنياء ومن 

سلع بل هي سلعة كمالية أيضاً لدى الغني وهي كذلك غير وفيرة الحصيلة لأنها لا تصيب كافة ال

  .سلع معينة دون الأخرى، وكذلك ما يعتبر بالأمس كمالياً أصبح اليوم ضرورياً، وهكذا

فهذه الضرائب لا تكون إلا على السلع المستوردة من الخارج والتي : الضرائب الجمركية -3

 تجتاز حدود البلد بقصد استهلاكها داخل أراضي الدولة، وهي بهذا الاتجاه لها فوائد عديدة منها

أنها رافد مالي هام، وكذلك تنشيط الصناعة المحلية والوطنية، ومنع دخول المنتجات الأجنبية، 
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ما بنسبة معينة من قيمة السلعة أو كمبلغ مقطوع على كل وحدة إوتفرض هذه الضرائب 

   .مستوردة أو مصدرة

  :مزايا الضرائب على النفقات بشكل عام

عليه ضرائب لان الجميع يستهلك وينفق أمواله لسد بحيث أن الجميع ستقع : وفرة الحصيلة -1

  .حاجاته ورغباته

  .وعبئها لكونها تقتطع منه بصورة غير مباشرة بثقلهافلا يشعر بها المكلف ولا : ملائمة -2

   .1لان الفرد باستمرار يستهلك وينفق ماله في سبيل العيش الكريم: السرعة في التحصيل -3

  باشرةمزايا وعيوب الضرائب غير الم

  :تتميز الضرائب غير المباشرة بما يلي 

حصيلة الضرائب غير المباشرة أكثر مرونة، وذلك اعتماداً على تجاوبها مع ارتفاع وانخفاض ) أ

  .الأسعار

عدم وجود ضغط على المكلف من ناحية أدائها وعدم إحساسه بأعبائها، وذلك لأنها تكون ) ب

  .ضمنياً مع سعر السلعة

  .فهي تفرض على كافة السلع سواء الضرورية أو غير الضرورية ،وفرة الحصيلة) ج

حماية الإنتاج المحلي وحماية الصناعة القومية، حيث انه من الممكن استخدام هذه الضرائب ) د

  .في تشكيل الأنماط الاستهلاكية للأفراد من أجل خدمة الأهداف القومية

  عيوب الضرائب غير المباشرة بشكل عام 

                                                 
  .336ص ،1996 ،1ط ،المالية العامة ،المفتوحةجامعة القدس  1 
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وذلك لأنها تفرض على الأفراد دون الاهتمام بأية أعباء مالية، : ع مبدأ العدالةتتعارض م) أ

ودون النظر للظروف الشخصية للممول فهي تحصل من الأفراد بغض النظر عن دخولهم 

  .وثرواتهم

وذلك لوجود عنصر الرقابة الحكومية على المنتجات والإنتاج، مما : ممكن أن تعيق الإنتاج) ب

نوع من التذمر والسخط، وذلك اعتماداً على نوع السجلات والدفاتر والرقابة يشعر الجميع ب

  .1الدورية

  الضريبة على القيمة المضافة :المطلب الثالث

 و ذلك بانتقالأحدث ابتكار للقرن العشرين وقد تكوَّن تاريخها حديثاً،  تعد ضريبة القيمة المضافة

  .ى ضريبة ذات قواعد ثابتةالدول من رسوم تستوفي على مجموع المبيعات إل

أول ضريبة فرنسية وقد سميت بالضريبة على المدفوعات وهذا النظام الجديد من الضرائب كان 

اما جبايتها  ، وقد كانت آنذاك قد فرضت فقط على مبيعات التجزئة وليست الجملة1917في عام 

 -٪2فقد كانت من  بواسطة إدارة تسجيل وتدفع على شكل طابع مالي وأما نسبتهاكانت تتم ف

ثابتة لكل الأصناف بل متفرقة بين الأصناف الرئيسية  النسبة تكنلم  سوعلى هذا الأسا٪، 10

الممولين للتهرب من أدائها، بحيث كانت الضريبة على تاح مجالا واسعا لدى أمما والكمالية، 

سلعة عند انتقالها المبيعات ذات التسلسل الأسهل تطبيقاً، حيث تصيب الضريبة هنا المنتج أو ال

من يد إلى يد وهذا يسمى الضريبة بالتسلسل، ففي حالة صنع أو تجهيز قميص فلو نظرنا إلى 

المراحل التي يمر بها، لكان الوضع على النحو التالي بين الرسم على خيوط النسيج، والقص، 

ص النهائي، والخياطة، فلكل مرحلة من هذه المراحل ضريبة يتم تقاصها وتحميلها لسعر القمي

  :، وعلى هذا النحو ومن خلال هذا التحليل لهذه الضريبة نرى ما يلياوهكذ

جميع فئات المجتمع بما فيهم التجار، وأصحاب  همالأشخاص الخاضعون لهذه الضريبة  -1

  .الحرف والمواطنين العاديين، وأصحاب المهن الحرة

                                                 
  .147 –146ص ،1985 ،القاهرة ،مصر ،اقتصاديات المالية العامة: العناني، حمدي  1
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دفاتر لاريبة الاحتفاظ بها هي من أهم الأساسيات التي يجب على المدين القانوني للض -2

  .القانونية المحاسبية الموثقة بالمستندات والإثباتات اللازمة لصافي نشاطاته ونتيجة أعماله

صناف للأ٪ فهي في حدها الأعلى 10 -٪2متدرجة من بل نسبة الضريبة ليست ثابتة  -3

  .1للأصناف والسلع الضرورية ، وهي في حدها الأدنىالكمالية

وهي ضريبة تفرض على  Value Added Tax  )(V.A.Tيبة القيمة المضافةوتسمى ضر  

بيع السلعة والخدمة في كافة المراحل سواء تصنيع، أو إنتاج بحيث تفرض على مدخلات 

الإنتاج، وكذلك على مخرجات الإنتاج والقيمة المضافة هي الفرق بين عائدات البيع لتلك السلع 

  .2الإنتاجت مدخلا نومشترياتها مأو الخدمات 

وذلك استناداً إلى الأمر . 1976وقد استحدثتها إسرائيل في المناطق المحتلة في تموز عام 

والمتعلق بالرسوم على المكوس والمنتجات المحلية، وقد تم إدخال هذه  658العسكري رقم 

الضريبة من خلال إجراء تعديل على القانون الأردني الخاص آنذاك بالرسوم على المنتجات 

  .19633لسنة  16المحلية رقم 

فهذا التعديل قد شكل إجراءاً مالياً جديداً، وذلك انه بموجب القانون الأساسي للرسوم قبل التعديل 

كانت الرسوم تفرض على المنتج ولمرة واحدة فقط، وذلك من خلال إما نسبة مئوية من السعر 

تعديل فتكون الضريبة في كافة الإجمالي أو من خلال مبلغ ثابت أو من كليهما، أما بعد ال

  .المراحل وليس لمرة واحدة، وبنسبة ثابتة لكافة المراحل ولكافة الأصناف

واعتماداً على ذلك أصبحت الضريبة على الإنتاج أو الرسوم على الإنتاج والتي كانت تدفع لمرة 

تج واحدة أصبحت ضريبة على القيمة المضافة والتي تدفع لمرات عديدة حتى وصول المن

أصبحت وبناء عليه  للمستهلك النهائي، وذلك من خلال أي إضافة أو قيمة تضاف لهذا المنتج

                                                 
  .251، ص1، ط1982، دار مجد للنشر، بيروت، لى القيمة المضافةالضريبة ع: اوغريه، جورج  1
  .20ص Kتلةالضرائب في الأراضي الفلسطيني المح شرعية: علاونه، عاطف  2
   .46، ص1، ط1998، عمان، جامعة القدس المفتوحة، سنةمحاسبة ضريبة الدخل: صبري، نضال  3
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 ،والتصنيع ،الضريبة على القيمة المضافة تفرض على كافة المراحل سواء من خلال الإنتاج

  .1والتعبئة، والتغليف والبيع لتاجر الجملة، ومن ثم لتاجر المفرق وفي النهاية للمستهلك النهائي

وبهذه الصورة من خلال السلطات الإسرائيلية أدى  ،إلا أن فرض الضريبة على القيمة المضافة

إلى تحطيم المنافسة العربية، حيث كانت الأسعار الفلسطينية قبل الاحتلال الإسرائيلي أدنى من 

الأسعار الإسرائيلية لكافة المنتجات، ولكن بعد فرض الضريبة على القيمة المضافة عليها 

رتفعت الأسعار وبشكل ملحوظ، وهذا الارتفاع أدى إلى تقارب في الأسعار بين الضفة الغربية ا

والمنتجات الإسرائيلية في أدنى مستوياتها،  بين المنتجات العربيةوإسرائيل مما جعل المنافسة 

  .وعرقلته للمنتج الفلسطيني ،وذلك اعتماداً على جودة المنتج الإسرائيلي

فكان الهدف من فرض الضرائب بشكل عام وضريبة القيمة : هداف الماليةأما من ناحية الأ

تحطيم الاقتصاد الفلسطيني وحصول  هيأهداف مالية  بشكل خاص المضافة في فلسطين

وعلى الرغم من عدم توفر إحصائيات رسمية  إسرائيل وبشكل مباشر على فوائد اقتصادية ومالية

ة التي جنتها إسرائيل من استمرار احتلالها للضفة الغربية ودقيقة عن الفوائد الاقتصادية والمالي

وقطاع غزة إلا أن التقديرات تشير إلى حصول إسرائيل على فوائد مالية واقتصادية باهظة، 

، على شكل ضرائب وجمارك حوالي 1985 –1968حيث تقدر هذه الأموال في الفترة ما بين 

  .مليون دولار 220

لمضافة والضرائب الأخرى التي فرضت آنذاك الأثر البالغ في وكان للضريبة على القيمة ا

نتيجة للمضايقات، والتي كانت تمارسها إسرائيل على السكان  نتهجير أعداد كبيرة من الفلسطينيي

  .نالفلسطينيي

وفي النهاية وجب التركيز على أن إسرائيل وفي فرضها للضرائب قامت برفع الأسعار وبشكل 

الفلسطينية، وبالتالي الاتجاه نحو تخفيض الطلب على السلع المحلية  قوي جداً في الأراضي

                                                 
  .21ص ،1998 ،رام االله ،مؤسسة الحق ،1989 -1967الضرائب في الضفة الغربية : ستيفنز، مارك  1
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وتوجيه المستهلك والمنتج الفلسطيني إلى السلع الإسرائيلية البديلة وذلك اعتمادا على ما تتمتع به 

  .1هذه المنتجات من الجودة

لتحرير وبقي الوضع على ما هو عليه حتى جاء الاتفاق الفلسطيني الإسرائيلي بين منظمة ا

والعلاقات  ،، في مجال التعاون التجاري29/4/1994 الفلسطيني وإسرائيل وذلك بتاريخ

الاقتصادية، وهو الأهم بين الاتفاقيات المختلفة وقد اعتبر هذا الاتفاق ملحقاً هاماً من الملاحق 

رائب غير التابعة للاتفاق السياسي بين الطرفين وقد اختصت المادة السادسة من هذا الاتفاق بالض

  :النقاط التالية اشتملتالمباشرة وسياسات الاستيراد و

تتمتع السلطة الوطنية الفلسطينية بحرية تحديد الجمارك والمكوس والضرائب على السلعة ) أ

  .المستوردة

  .تلتزم السلطة بمعدلات الضرائب والرسوم الأخرى التي تفرضها إسرائيل) ب

المضافة والمعتمد في إسرائيل مع قدرتها على تخفيضه  تلتزم السلطة بمعدل ضريبة القيمة) ج

  .بما لا يزيد على نقطتين مئويتين

لضرائب التي يحصل عليها الطرف الفلسطيني والمستحقة للطرف لتفصيل آلية المقاصة ) د

  .2الإسرائيلي والعكس بالعكس

لف نقل عبئها منه وتعتبر ضريبة القيمة المضافة من الضرائب غير المباشرة والتي يستطيع المك

إلى مشتغل آخر، وهي ليست سنوية بل تدفع فقط عند الشراء أو الحصول على الخدمة وتجبى 

من قبل الدائرة شهرياً، وحالياً تعتبر ضريبة القيمة المضافة المصدر الرئيسي للدخل في كل 

  .ة الاقتصادية الأوروبيةئلأعضاء في الهياالدول 

                                                 
  .6ص ،1992، الأفق ارد ،بين تشجيع الاستثمار والمتطلبات الأمنية 1342الأمر العسكري : علاونة، عاطف  1
، 1مكتبـة الرسـالة، رام االله، ط   أبعاد الإنفاق الاقتصادي الفلسطيني الإسـرائيلي، : هاني، سليمان ،عبد الرازق، عمر 2

  .73 – 72ص ،1994
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للمكلف بل هي حساب شخصي خاص، حيث أن المكلف مجرد  وهي لا تعتبر مصروفاً بالنسبة

وسيط بين المستهلك الذي يقع عليه عبء الضريبة وبين دائرة ضريبة القيمة المضافة الممثلة 

  .1للدولة من خلال وزارة المالية

ويختلف نظام ضريبة القيمة المضافة المطبق لدينا ولدى إسرائيل عن قوانين وأنظمة الدول 

حيث تم اعتماد نسبة ضريبة واحدة لجميع السلع والخدمات، وذلك اعتماداً على الأوروبية، 

تبسيط العمل بهذا النظام، وتكون الجباية أكثر فعالية وأكثر تطبيقاً من ناحية المصطلحات 

  .أدائهاومنعا من التهرب من  القانونية

ء واحد وهي سلع وخدمات هذا التثبيت على نسبة واحدة جاء لكافة المنتجات والسلع إلا باستثنا

  .2الزراعي والإنتاج التصدير لبنسبة صفر مث عليها تكونتكون الضريبة المضافة المفروضة 

هذا وتشكل ضريبة القيمة المضافة في فلسطين أكبر الحصص مساهمة في الموازنة العام بحيث 

المحلية  من الإيرادات%50٪ من الإيرادات العامة للدولة وما نسبته 30تشكل حوالي من 

  .من الإيرادات الضريبية%60وحوالي 

٪ مـن  17كانت نسبة الضريبة على القيمة المضافة تشكل ما نسـبته   7/9/2005وحتى تاريخ 

٪ وذلك بعد قيام إسرائيل بتخفيض نسبتها إلى 16القيمة المضافة، وبعد ذلك تم تعديل نسبتها إلى 

٪ فـي  12إلى  رفع النسبة٪ بحيث نم 8 علماً أنها أول ما فرضت كانت نسبتها تشكل، 16.5%3

% 17 ومن بعدها استقرت إلى 1991٪ في عام 18م، ثم 1983٪ في عام 15م، ثم 1977عام 

  .4تم تعديلها مؤخرا حتى

                                                 
  .2004العام، لسنة  لوزارة المالية اللبنانية، الدلي  1
  .م1963، لسنة 16نظام المكوس على المنتجات المحلية رقم     2
 .7/9/2005جريدة القدس يوم  –سإعلان مدير عام الجمارك والمكو  3
، معهد الإعلام والسياسات الصحية والتنموية سلسلة أبحاث السياسات السياسات الضريبية في فلسطين :لصبري، نضا 4

    .4رقم
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ويجب التأكيد على انه ومنذ تاريخ الاتفاقية الفلسطينية الإسرائيلية الاقتصادية تم تحويل كافة 

 –ما فيها ضريبة القيمة المضافة إلى السلطة الفلسطينية الصلاحيات في مجال الضرائب كاملة ب

وذلك  ،ولكن مع بقاء التجارة الخارجية بالنسبة لضريبة القيمة المضافة بيد الجانب الإسرائيلي

الاتفاق الفلسطيني والذي ينص على أن يتم تحويل الأموال التي تحصل عليها  إلىاستناداً 

عن طريق المعابر كضريبة مضافة إلى خزينة السلطة  نإسرائيل من المواطنين الفلسطينيي

الفلسطينية، وكذلك التقاص الحاصل بين ما يتم شراؤه أو بيعه بين الجانبين الفلسطيني 

  .1وذلك من خلال فاتورة المقاصة والإسرائيلي

ونوضح هنا على أن ضريبة القيمة المضافة تفرض في كل مرحلة من مراحل الإنتاج كما  

اً، وعلى مراحل انتقال السلعة وانتقال ملكيتها من خلال المنتج، وتاجر الجملة وتاجر أسلفنا سابق

، وبالتالي فضريبة القيمة المضافة هي ضريبة هو من يتحملها في النهايةالتجزئة، والمستهلك 

  2متتالية تفرض على كل مرحلة تمر فيها السلعة أو الخدمة

 مثال كيفية احتساب ضريبة القيمة المضافة

شـيكل، عنـدما يبيعهـا     100وأن تكلفة هذه السـلع  ) ×(لنفترض أن مصنعا ينتج السلعة 

 )%16(إضافة الضريبة المضـافة والبالغـة    وبعد%  10المصنع إلى تاجر الجملة بنسبة ربح 

  :حسب ما هو مطبق في فلسطين فإن قيمة الضريبة تكون على النحو التالي

  شيكل 110= 1.10×  100

   شيكل  قيمة الضريبة المضافة %17.6= 16×  110

  شيكل  تكلفة السلعة على تاجر الجملة شامله الضريبة 127.6= 17.6+  110

  ن إمن التكلفة قبل الضريبة المضافة ف% 10ولنفترض أن تاجر الجملة يحقق نسبة ربح 

  شيكل  121=  1.10×  110
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  ة من تاجر التجزئةقيمة الضريبة التي يحصلها تاجر الجملشيكل  %19.36 =  16×  121

  .تكلفة السلعة على تاجر التجزئة مع الضريبة 140.36=  19.36+  121

  من التكلفة قبل الضريبة فإن% 10ولنفترض أن تاجر التجزئة يحقق نسبة ربح 

  شيكل  133.10 = 1.10×121

  الضريبة المضافةشيكل  %21.296 = 16×  133.10

أي أن شيكل  154.396=  21.296+133.10ائي هو فإن الثمن الذي سوف يدفعه المستهلك النه

 100على السلعة التي تكلفتهـا  شيكل  21.296المستهلك سوف يقوم بدفع ضريبة إضافية مبلغ 

شيكل في الأصل ولذا فهي ضريبة تراكمية، ولو حسبنا الفرق بين الضريبة عند الإنتاج لوجـدنا  

وأن هذه الزيادة فـي  ) 17.6-21.296(شيكل  3.696أن المستهلك يدفع ضريبة زيادة بمقدار 

الضريبة هي عبارة عن ضريبة الأرباح التي حققها كل من المصنع وتـاجر الجملـة وتـاجر    

ومما سبق نستنتج أن ضريبة القيمة المضافة وفقـا  . التجزئة حتى وصلت إلى المستهلك النهائي

هـذه السـلعة أو   للتشريعات الضريبية هي ضريبة متتالية تفرض على كل مرحله تمـر فيهـا   

  .1الخدمة

وهذا يعد أحد مساوئ هذا النظام من الضريبة فهو لا يفرق بين غني ولا فقير، وكذلك نسبتها 

يز بين تلك السلعة الضرورية أو السلعة الكمالية يواحدة وثابتة على كل الأصناف ولا يوجد تم

ضافة بنسبة صفر بالمطلق، فكل سلعة تخضع للضريبة المضافة، إلا ما فرض عليه ضريبة م

وذلك بموجب هذا النظام مثل الزراعة ومنتجاتها وكذلك التصدير فهذه الأصناف تفرض عليها 

  .ضريبة مضافة ولكن بنسبة صفر

وتفرض الضريبة المضافة على بيع السلع وتقديم الخدمات، وكذلك على المؤسسات المالية بحيث 

لية وعلى صافي الأرباح المتحققة، تفرض على مجموع الرواتب التي تدفعها المؤسسة الما

وتفرض أيضاً على الفرق بين سعري البيع والشراء، وذلك عند بيع الأثاث المستعمل أو الخردة، 
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شراء وبعد أن يتم الوذلك من خلال التأكيد على وجود فاتورة ذاتية للشراء يتم تحديد فيها سعر 

  .1يد الضريبة المضافةالبيع يتم اخذ الفرق بين سعر البيع وسعر الشراء وتحد

  :الآتيفهي على النحو مزايا نظام الضريبة على القيمة المضافة  أما

ان ضريبة القيمة المضافة وكما سبق وهي ابتكار فرنسي قد تم ابتكارها على يد :المزايا: أولاً

إنجازا بمردود مادي كبير وذلك من خلال الحصيلة المالية  حققالعالم الفرنسي لوريه والذي 

لتي حققها للدولة وما تبع ذلك من تطبيق خلال دول العالم لهذا النوع من النظام الضريبي والتي ا

  :امتازت بما يلي

وفرة الحصيلة وسهولة الجباية، حيث أن هذا القانون قد أكد على أن الإيرادات الضريبة من  -1

بالنسبة  الأمرذلك وك.في موازنة أي دولة تطبق هذا النظام إيرادضريبة القيمة المضافة اكبر 

 407.4شكلت إيرادات ضريبة القيمة المضافة ما قيمته  2004الفلسطينية، ففي عام  للسلطة

 .٪ من الإيرادات العامة24مليون شيكل تقريباً ما نسبته 

شخصياً  الأفرادوسهولة تحصيلها تكمن في أن جبايتها تكون بشكل شهري فقط وتجبى من 

ث يسجلون إيراداتهم ومصاريفهم ويقومون بتسجيل مبلغ بواسطة كشوفات تكون لديهم حي

  .الضريبة بحيث يتجهون للبنك مباشرة للدفع

من تطبيق مبدأ السجلات الدفترية والمحاسبية وهذا الأمر هو الأكثر ملاءمة وأكثر فعالية  -2

 عالإطلا وبالتالي التصريح عنها ويتم بعد ذلك ،أجل ضبط كافة الإيرادات والمشتريات المتحققة

 .مراقبة كافة نشاطاته بعد المطابقة السجلات وعلى هذه 

وجود عقوبات قاسية ينص عليها النظام وذلك استناداً إلى وجود بعض الغرامات  -3

والمخالفات مثل التأخر في تقديم الكشوفات أو عدم دفع الضريبة في موعدها، وذلك من اجل 

وقد تم في النظام المطبق في .من ضريبةضمان التوريد الصحيح والكافي لما تحقق على المكلف 

  .الخ من العقوبات...فلسطين فرض عقوبات رادعة للمزورين، مثل الحجز والحبس لحين الدفع
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بساطة الإجراءات من خلال ترك المجال مفتوحاً للمشتغل لتقديم ما يشاء من خلال  -4

ربه لما هو مصرح عنه فيتم إيراداته وصفقاته الشهرية، وبالتالي دراستها بعد فترة وإذا كانت مقا

وإذا كان العكس يتم طلب المكلف من اجل الحصول على  ،المكلف استدعاء وعدممطابقة ذلك 

 .المعلومات اللازمة لأسباب عدم المطابقة

عدالة التوزيع فالضريبة على القيمة المضافة تقع على الجميع على الغني والفقير وليس  -5

   .1من يستهلك أكثر يدفع أكثر وهكذا فقط على الفقير أو على الغني ولكن

  .الأردنفي ضريبة المبيعات : الرابعالمطلب 

م، وتعتبر ضريبة المبيعات الأردنية 1927بدأت الأردن تطبيق الضرائب غير المباشرة في عام  

على سهولة تطبيقها مقارنةً مع الأنظمة  امن أهم أنواع الضرائب غير المباشرة، وذلك اعتماد

 لأخرى، وكذلك وفرة حصيلتها وقد بدأ التفكير بتطبيقها في الأردن منذ عدة سنواتالضريبية ا

وقد كانت وريثةُ لعدة قوانين سبقتها، بحيث كانت الأردن بدايةً تطبق الضريبة على الإنتاج 

م وجدت الحكومة 1988والمكوس، وعلى اثر ما حصل في الأردن من أزمة اقتصادية في العام 

مفترق طرق صعب وهو تعديل الوضع الاقتصادي ووضع برنامج تصحيح  مماالأردنية نفسها أ

بحيث اتخذت قرارات تقضي بإصلاح النظام الضريبي ووضع قوانين ضريبية  ،في نفس العام

م، والذي كان بديلاً لقانون ضريبة 1988لسنة  34جديدة من أهمها إصدار قانون الاستهلاك رقم 

ض أنواع السلع لهذا النوع من الضرائب، وظل يزداد عدد تم إخضاع بع والإنتاج والمكوس، 

وفي النهاية  سلعة 106السلع الخاضعة لهذا النوع من الضرائب إلى أن وصل عدد السلع إلى 

  .تم فرض ضريبة المبيعات على كافة السلع والخدمات باستثناء ما تم إعفاؤه بموجب القانون

نقد الدولي فلقد ارتأت الحكومة الأردنية تطبيق ال صندوقوبناءً على توصيات البنك الدولي و

قانون ضريبي غير مباشر جديد، وهو قانون ضريبة القيمة المضافة، باعتباره قانوناً حديثاً 

وعصرياً ومطبق بالعديد من الدول الأوروبية والعربية، واعتماداً على وفرة الحصيلة والمرونة 
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م وتسويقه تحت مسمى قانون الضريبة العامة 1992 العام يوقد تم استحداثه ف، التي يتمتع بها

 م، وعلى1994لسنة  16م، تحت الرقم 1994على المبيعات الأردني وقد بدأ العمل به في العام 

 والثانية م وشملت المستوردين والصناع والخدمات،1/6/1994المرحلة الأولى في :مرحلتين

  .م وشملت الباقي من الفئات1/1/2001في  والتي بدأت

وتخضع السلع والخدمات في الأردن لثلاثة أنواع من النسب الضريبية والخاصة بضريبة 

في فلسطين وإما بنسبة  مطبق حالياهو  صفر كماوإما بنسبة % 16وهي إما  المبيعات العامة

) السلع ألأساسية والضرورية(لبعض السلع والتي ارتأت الحكومة فرض نسبة خاصة بها% 4

لها مفردات مبين أنواع هذه السلع من خلال ملاحق وجداول خاصة  لأردنياوقد الحق القانون 

  .1يتم تعديلها بشكل دوري حسب ما تقتضيه الحاجة لذلك

أو عند  ،فالضريبة العامة تتم عند قيام شخص ببيع سلعة أو خدمة خاضعة للضريبة العامة

من المناطق الحرة أو  أو ،استيراد سلعة أو خدمة خاضعة للضريبة العامة من خارج المملكة

المنطقة الاقتصادية الخاصة وتعتبر جميع عمليات البيع التي تتم داخل المملكة خاضعة إلا إذا 

كانت معفاة من الضرائب وبنص قانوني، أما المبيعات الخاضعة للضريبة فهي كل عمل تمت 

اً له فهو عملاً سلعة أو تأدية خدمة، وقد تم قبض ثمنللممارسته أو أي عملية بيع أو توريد 

  .خاضعاً للضريبة

أما نسبة الضريبة على المبيعات فهي وبشكل رئيسي النسبة العامة التي تفرض على مبيعات 

السلع والخدمات الخاضعة لهذه النسبة والنسبة المنخفضة التي تفرض على مجموعة سلع محددة 

رض على سلع محددة بقرار صادر عن مجلس الوزراء، وكذلك الضريبة بنسبة صفر، التي تف

 مجلس الوزراء الأردني، يراه بجداول خاصة ملحقة للقانون الرئيسي ويتم تعديلها حسب ما

فيما يتعلق بالمبيعات المعفاة فهناك جداول خاصة ملحقه بالقانون الرئيسي، ويكون الإعفاء و

بحيث  بقرار من مجلس الوزراء الأردني إلا انه من الممكن أن يكون الإعفاء بقرار خاص

الغاية  هالوزراء لهذتصبح هذه السلعة معفاة بموجب قرار يصدر من الدائرة أو عن مجلس 
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كما هو الحال في فلسطين فهو بنسبة صفر أيضاً وينطبق ذلك على السلع والخدمات  روالتصدي

في نفس الوقت، وكذلك بيع أي سلع أو خدمات لأي جهة معفاة من الضرائب بموجب الأحكام 

  .1ت المنصوص عليهاوالتعليما

ويجب التأكيد أن قانون الضريبة العامة على المبيعات قد جاء لتصحيح الوضع الاقتصادي، 

وذلك كبديل لقانون الضريبة العامة على الاستهلاك، لما خلصت له الدراسات من أن لقانون 

وتناغماً مع الضريبة العامة على المبيعات من ايجابيات تجعل الاقتصاد الوطني أكثر انسجاماً 

حركة التغيرات في الاقتصاد الكلي كنسبة العجز في موازنة الدولة مقارنة بالناتج القومي 

الإجمالي والعلاقة بين المدخرات والاستثمارات أكثر صحة وتلاؤماً، وعلى هذا الأساس جاء 

فيز قانون الضريبة العامة على المبيعات من اجل توسيع قاعدة المكلفين بدفع الضريبة وتح

الإنتاج وتنويعه وقد كان القانون واضحاً بعدم المساس بالعبء الضريبي لذوي الدخل المحدود 

عن أي تأثير للضريبة  ةوالمتدني بحيث تبقى ميزانية الأسرة لهذه الشريحة من الدخول بعيد

 عليها، وكذلك تعريض المنتجات الوطنية لروح المنافسة الخارجية ضمن حدود التنافس المتكافئ

عجلة الإنتاج نحو التقدم والتطوير مع حماية حقيقية للصناعة الوطنية، وكذلك  عوالقادر على دف

والاهم هو محاولة الاعتماد على الذات وتوفير مصادر تمويل محلية بغية تغطية النفقات 

  .الحكومية وتقليص حجم الموازنة

ينطوي على العديد من السلبيات ن قانون الضريبة العامة على الاستهلاك والمطبق سابقاً كان ا

القاعدة الضريبة وعدم تحقيق العدالة الضريبة والازدواج الضريبي على بعض منها ضيق 

مدخلات الإنتاج وكذلك فرض الضرائب على بعض السلع الأساسية وإعفاء بعض السلع الكمالية 

تجدر و لى الإفلاسإ وإماإلى الهجرة  إمال المكلفين، وكانت تؤدي اوالعقوبات التي كانت تط

إلى ان تطبيق قانون ضريبة المبيعات لم يحقق جميع هذه الايجابيات بالشكل الصحيح  الإشارة

وذلك لانحرافه عن الصيغة التي يعمل بها قانون الضريبة على القيمة المضافة العالمي، والكامل 
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ه المطبقة بحيث خضع للتعديل أربع مرات خلال ست سنوات من تطبيقه حتى وصل إلى صيغت

  .1حالياُ

 :ومن خلال هذا العرض فان مزايا نظام ضريبة المبيعات هي كما يلي

اعتماد مبدأ رد الضريبة بحيث يتمكن دافع الضريبة من خصم قيمة الضريبة والتي قام  -1

مدخلات ضريبية أو مواد خام وذلك فى سبيل إنتاج السلعة الخاضعة  أيبدفعها عند شراء 

 .للضريبة

يبة على المنتج النهائي، بحيث يشكل هذا رقابة ذاتية على دافع الضريبة ولا احتساب الضر -2

يزيد الأعباء المالية ويلغي الازدواج الضريبي والذي يعرَّف بأنه دفع أكثر من ضريبة واحدة في 

  .نفس الوقت لسلعة واحدة

اشرة وهذا الأمر تطبيق مبدأ الرقابة الذاتية الدفترية بدلاً من إرهاق الموظفين بالرقابة المب -3

هو الأكثر ملاءمة، للاتجاهات الاقتصادية الحديثة والأكثر فعالية فبدلاُ من وجود طاقم متخصص 

من الموظفين يقوم بإجراء فحوصات دورية لدفاتر المكلف بالضريبة وعمل رقابة طارئة وليس 

 .ريبيةرقابة يومية بل تحول الرقابة اليومية إلى المكلف نفسه عن طريق دفاتره الض

زيادة الإنتاج من خلال خصم الضريبة المستوفاة على مدخلات بتشجيع الصناعة المحلية  -4

 .الإنتاج، وتشجيع التصدير من خلال إرجاع مبلغ الضريبة على مدخلات الإنتاج

بساطة الإجراءات والحد من النفقات الإدارية، واعتماداً على مبدأ تصريح المكلف عن  -5

أيضاً يعود على المكلف بالثقة الزائدة وإعطاء الحرية  اه شخصياً، وهذإيراداته ومدخلات إنتاج

 .التامة للمكلف في التصريح عن إيراداته

تعويض موازنة الدولة بالأموال اللازمة لرفد الخزانة، وذلك من خلال الحصول على هذه  -6

 الإنتاج من الممكن حدوث انخفاض في نسبة الاستيراد وزيادة الاعتماد على لأنهالضرائب، 

  . 2المحلي، وبالتالي التعويض عن النقص الحاصل من الرسوم الجمركية الهامة

                                                 
  . 22ص، م2001، 1، طندائرة المطبوعات والنشر، عما ،وحلول ضريبة المبيعات خبرات: عبيدات، رفعت 1
  .22ص ،م2001، 1، طندائرة المطبوعات والنشر، عما ،وحلول ضريبة المبيعات خبرات: عبيدات، رفعت 2



 39

  :مثال كيفية احتساب الضريبة العامة على المبيعات الأردنية

استورد عامر بضاعة بتكلفة بلغ مقدارها مليون دينار وقد بلغت الرسوم  15/1/2004 في

عامر بدفع ضريبة مبيعات  مدينار وقا 400000الجمركية المستحقة على البضاعة المستوردة 

   .دينار224000وقد بلغت الضريبة المدفوعة % 16بنسبة 

عامر على النحو  تبيان كيفية احتساب ضريبة المبيعات في هذه الحالة إذا كانت مبيعا :المطلوب

  :التالي

 دينار 600000 :الشهر الاول .1

 دينار 70000 :الشهر الثاني .2

 دينار 500000: الشهر الثالث .3

 دينار 750000 :الشهر الرابع .4

% 16عند قيام عامر ببيع البضاعة فانه يضيف إلى فاتورة البيع ضريبة مبيعات بنسبة  :الحل

  :سيقوم بتحصيل المبلغ التالية كضريبة مبيعات همن سعر البيع، وعلي

 دينار 96000% =  16×600000 :الأولالشهر  .1

 ار دين 112000%   =  16×70000الشهر الثاني  .2

 دينار 80000=    %16×500000:الشهر الثالث .3

 دينار 120000=   %16×750000الشهر الرابع  .4

  دينار 408000  = المجموع                          

عند قيام عامر بخصم ضريبة المبيعات التي دفعها عند استيراده للبضاعة من قيمة الضريبة 

ترداده لكامل قيمة الضريبة المدفوعة من قبله يبدأ المحصلة من قبله عند بيع البضاعة، وعند اس

  :بتوريد المبالغ الزائدة من الضريبة إلى دائرة ضريبة المبيعات وذلك على النحو التالي

  :الرصيد المتبقي من الضريبة المدفوعة: مبلغ الضريبة المحصل من عامر: الشهر
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  اردين 128000 = 96000 -224000  دينار  96000: الاولالشهر  

  دينار  112000 - 128000ار   دين 112000: الثاني الشهر

  ينار د 640000 = 80000 - 16000    دينار 80000 :الثالثالشهر 

  دينار  184000 = 120000 -64000   دينار 120000 :الرابعالشهر 

ن قد أعلاه ان المكلف يبدأ بالدفع لخزينة الدولة في الشهر الثالث بعد ان يكو مثالويلاحظ من ال

الشهر دينار ويقوم في  54000استرد كامل مبلغ الضريبة التي دفعها بحيث يدفع مبلغ وقدره 

  .1دينار 174000ليكون مجموع ما دفعه  دينار 12000بدفع مبلغ  عالراب

                                                 
  . عمارة البرج مثال عملي ،الأردن، عمان ،دائرة ضريبة المبيعات 1 
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  الفصل الثاني

  .إجراءاتهاضريبة القيمة المضافة في فلسطين وكافة 

الكشوفات  ،الصفقة ن، مكاأحكام التسجيل ،التكليف بالضريبة المضافة :الأولالمبحث  -

  .وكيفية تعبئتها الدورية

  .التكليف بالضريبة :الاولالمطلب  -                

  .أحكام التسجيل :الثانيالمطلب  -                

  .الصفقةمكان  :الثالثالمطلب  -                

  .تعبئتهاكيفية الكشوفات الدورية و :الرابعالمطلب  -                

سعر ضريبة  ،المستندات الداخلية ،آلية تطبيق ضريبة القيمة المضافة :المبحث الثاني -

  .المدخلات م، خصالقيمة المضافة

  .آلية التطبيق :الأولالمطلب  -               

   :والإرسالياتالفواتير "المستندات الداخلية  :المطلب الثاني -               

  .ضريبة القيمة المضافةسعر  :الثالثالمطلب  -               

  .خصم المدخلات الضريبية :لرابعالمطلب ا -               

  .فاتورة المقاصة والبيانات الجمركية :الخامسالمطلب  -               

العقوبات  ،"المعارضة والاعتراض" قرار التكليف بالضريبة المضافة :المبحث الثالث -

  .مدى المساهمة في تمويل الموازنة ،والغرامات

  ."المعارضة والاعتراض"قرار التكليف بالضريبة المضافة  :الأولالمطلب  -               

   .العقوبات والغرامات :المطلب الثاني -               

  .الضريبية في تمويل الموازنة الإيراداتمدى مساهمة  :المطلب الثالث -               

 الإيـرادات مدى مساهمة ضريبة القيمة المضافة في تمويـل   :المطلب الرابع -              

  الضريبية 
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  الفصل الثاني

  ضريبة القيمة المضافة في فلسطين وكافة إجراءاتها

الكشوفات الدورية  ،مكان الصفقة ،أحكام التسجيل ،كليف بالضريبة المضافةتال: المبحث الأول

  .وكيفية تعبئتها

  :المضافة التكليف بالضريبة: الأولالمطلب 

ت المعاصرة سايكتسب تنظيم العلاقة وتوضيحها بين الدولة والمواطن أهمية فائقة في السيا

ن تتسم أوبخاصة العلاقة المالية مع المكلفين سواء أكانوا أفراداً أم شركات، وهذه العلاقة يجب 

هولة الإطلاع على القوانين المالية وكيف بالوضوح التام والشفافية والدقة، مما يتيح للمكلف وبس

يصبح من أهم واجباته التسجيل في دوائر ضريبة القيمة المضافة، وبذلك يكون على بينةً قانونية 

الأصول والإجراءات التفصيلية التي يقتضي إتباعها حفاظاً على و بكيفية تطبيق القوانين المالية

  .حقوقه وصوناً لمصالحه

   ب على المكلف بالضريبة تجاوز القاعدة الحقوقية التي تقول بأنه لاوعلى هذا الأساس وج

بجهله بالقانون، وبناءً عليه وجب على الإدارة الضريبة ان تكون دائماً في خدمة  لأحدعذر 

المعلومات التي تساعده على القيام بالتزاماته ففي محصلة من م له ما استطاعت دالمواطن وان تق

فريقان يتجاذبان السلطات والمصالح بل فريق واحد يسعى بكل فئاته  الدولة في الأمر ليس

  .في تقدم المجتمع ورقيه في شتى الأبعاد ةمهساموبانسجام تام لل

وبدايةً نبدأ بالسؤال الذي يطرح نفسه في تعريف المكلف الضريبي وهو هل أنا مكلف؟ أو متى 

  أصبح مكلفاً بالضريبة؟

ي إن استطعت الإجابة عليه إجابة صحيحة تكون بهذا قد حددت فهذا السؤال الكبير جداً والذ

  .موقفك من الضريبة على القيمة المضافة
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حيث إن الإجابة الصحيحة يجب أن تبنى على فهم دقيق ومعرفة كاملة بقانون ضريبة القيمة 

في ، وعرَّف قانون ضريبة القيمة المضافة اللبناني المكلف الضريبي وذلك هاالمضافة وإجراءات

منه بأنه هو كل شخص يمارس نشاطاً، خاضعاً للضريبة سواء كان هذا النشاط بيع  3المادة 

  .1بضاعة أو استيراد بضائع أو خدمات

فالمشتغل الضريبي أو المكلف بالضريبي هو كل شخص سواء كان طبيعياً أو اعتبارياً يمارس 

  .عتبر مكلفاً ضريبياًنشاطاً خدمياً كان أو سلعياً أو مؤسسات مالية مثل البنوك ي

في مجال تحديد المشتغل كان يسعى لتوضيح ضريبة القيمة المضافة المطبق في فلسطين  ونظام

أن المشتغل أو المكلف هو كل شخص يؤدي خدمة من اجل مقابل مادي أو يبيع بضاعة أو 

حية تعتبر كلتيهما يعتبر مشتغلاً بمعنى أن الجمعيات التعاونية والمؤسسات الرسمية والغير رب

  .مشتغلاً

فلقد عرَّف المكلف بأنه هو كل شخص طبيعي  2004أما قانون ضريبة الدخل الفلسطيني لسنة 

  .*أو معنوي يمارس نشاطاً خاضعا للضريبة

هو كل مشتغل أو  المكلف بأنهوقد عرف نظام ضريبة القيمة المضافة والمطبق في فلسطين 

دوراتهم المالية وذلك حسب النموذج المعتمد من قبل المكلفين حسب  تقسيممؤسسة مالية، وقد تم 

  :كما يلي 2مديرية الجمارك والمكوس

 185000وهو كل شخص بلغت حصيلة صفقاته السـنوية مبلـغ وقـدره    : مشتغل مرخص -1

شيكل، وذلك اعتماداً على نصوص القانون الواضحة وكذلك التعديلات التي طرأت على حصيلة 

ة في حصيلة إيراداته للفتـرة الماليـة، والمشـتغل أو    دن خلال الزياالإيرادات كحد للتسجيل، م

المكلف المرخص يحق له إصدار فاتورة ضريبية ويحصل أيضاً على شهادة مشـتغل اعتمـاداً   

إدارته لنظام محاسـبي  ضمن من النظام، ويحق له خصم المدخلات  )أ￼(فقره  60على المادة 

                                                 
  .48ص  ،، لبنان2002لسنة  7338قانون الضريبة على القيمة المضافة، رقم   1

   .، نموذج تصريح وتعهدلمكوسمديرية الجمارك واوزارة المالية الفلسطينية،  2  

 .2004قانون ضريبة الدخل الفلسطيني لسنة *  
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وما يتفرع عنها من هذا النظـام بخصـوص    )أ(فقره  34فعاّل، وذلك استناداً على نص المادة 

إرجاع المبلغ الزائد عن الإيرادات، من خلال زيادة مدخلات المكلف لفترة مالية غير محددة عن 

مـن   الأدنـى أما بخصوص المهن الحرة فلا ينطبق عليها شرط الحد  إيراداته لنفس تلك الفترة

  . فاتورة ضريبية بإصدار ةمالمبيعات، فكل مهنة تعتبر مشتغلا مرخصا وملز

وهو عبارة عن مشتغل مكلف بدفع الضريبة على القيمة المضافة، وذلك إذا : مشتغل صغير -2

شيكل، وهو غير معفى من  185000 –شيكل 44200كانت حصيلة إيراداته السنوية بين 

في  32المادة التصريح عن إيراداته ونفقاته الشهرية من واقع الكشوفات الدورية من النظام، أما 

فقد حددت من هو المشتغل الصغير، من خلال حصيلة إيراداته السنوية، وكذلك المادة  )3(بند

والتي أخضعت المكلف الصغير للتصريح عن إيراداته أو عن مدخلاته من ) 2(في البند  78

خلال تقديم الكشف الدوري، يحق للمشتغل الصغير ان يخصم ضريبة المشتريات من ضريبة 

يعات، وهو ملزم بإصدار فاتورة صفقه وليست فاتورة ضريبية بمعنى ان المشتري من المب

المشتغل الصغير لا يستطيع ان يخصم الضريبة المدفوعة من ضريبة المبيعات المستحقة كون 

الفاتورة التي حصل عليها ليست فاتورة ضريبية وإنما فاتورة صفقه، أضف ان المشتغل الصغير 

ة باسترجاع رصيد الضريبة المتجمع لدى الدائرة نقدا وأجاز له القانون ان لا يحق له المطالب

  .1يخصمها من الرصيد المستحق عليه الناشيء من ضريبة المبيعات

وهو عبارة عن المشتغل الذي تقل حصيلة إيراداته السنوية عن مبلغ وقدره : المشتغل المعفى -3

التصريح عن إيراداته ومدخلاته للفترة  شيكل، وهو ملزم بتقديم الكشف الدوري أو 44200

  *المالية ولكن لا يدفع ضريبة

من النظام بان على المؤسسة المالية دفع سلفيات مالية تحت حساب  )أ( فقرة 100وذكرت المادة 

الضريبة على الأرباح المتوقع تحققها بنفس المواعيد الملزمة فيها بدفع الضريبة علـى الـدخل   

                                                 
  .1994 ،ورة في نظام ضريبة القيمة المضافةدوالمكوس،  وزارة المالية، دائرة الجمارك  1 

من كانون الثاني في كـل سـنة عـن     31من النظام ان المشتغل المعفي من دفع الضريبة بعلن حتى 74نصت المادة  * 

   .رة المالية لصفقاته في السنة التي مضت طبقا للنموذج الذي حدده المسئولالدو
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٪ 22وهذه السلفية تكون بنسـبة   1964لسنة  25بة الدخل الأردني رقم وذلك وفقا لقانون ضري

  .  1من المبالغ المتوقعة للدفع عن الأرباح خلال السنة

وعليه فالنظام هنا أوضح انه لا يجوز للمؤسسات المالية إصدار فواتير ضريبية مطلقاً ولا    

الصريح من النظام، لأنها فقط  يجوز لها خصم ضريبة المدخلات، وذلك اعتماداً على نص المادة

ولا بد من .  تحاسب على الأرباح والأجور فقط لا غير وليس على حجم صفقات المدخلات

الإشارة إلى أن النظام لم يميز سيارات ومكاتب الأجرة ووسائل النقل المختلفة عن باقي 

ارات بشكل مقطوع المشتغلين، الا ان السائد في السلطة الوطنية الفلسطينية حددت ضريبة السي

، هذه المركبة من ايراداتوفقا لنوع المركبة وحمولتها وسنة إنتاجها بغض النظر عن ما تجنيه 

وعليه لا يحق لأصحاب المركبات التجارية المسجلة إصدار فواتير ضريبية ولا يحق لهم حسم 

    .2الضريبة المضافة المدفوعة عن المدخلات

  :الضريبة المضافةفي أحكام التسجيل :الثاني المطلب

عندما يقرر شخصا يبيع سلعا خاضعة للضريبة أو يؤدي خدمات خاضعة للضريبة أو كلتيهما، 

عندما يقرر هذا الشخص التسجيل لدى الدائرة سواء كان مجبرا لكونه أصبح مكلفا أو تم تسجيله 

من  تسجيلا مؤقتا فان التعليمات الخاصة بالتسجيل والشروط والقواعد قد حددت سلسلة

وبنودها  56الإجراءات التي لابد من وجودها لإتمام عملية التسجيل وهذا ما نصت عليه المادة 

 :وسنوضح الآلية التي يجب ان تتم من خلالها عملية التسجيل *من النظام

يقوم الشخص أو من ينوب عنه بالحصول على نموذج يسمى نموذج معلومات عن المكلف  .1

 ).1(رقم  قملحانظر المن الدائرة الضريبية 

                                                 
  . نظام الرسوم على المنتجات المحلية 1
  .1995 سنة ، تعليمات إداريةوزارة المالية الفلسطينية، مديرية الجمارك والمكوس 2
تسجيل حدده المسئول ويقوم بتقديمـه لـه    يتم تسجيل المكلف بالرسوم المضافة بتعبئة كافة التفاصيل بنموذج" 56"ماده  *

ويكون نموذج التسجيل مشتملا على التفاصيل التي يرى المسئول أنها ضرورية لتنفيذ النظـام ولأغـراض تسـجيل    

  .مشتغل
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يتم تعبئة هذا النموذج حسب الأصول ويتأكد من دقة أي معلومات أو بيانات يضعها على  .2

 .هذا النموذج

يقدم هذا النموذج للدائرة بعد تعبئته بالبيانات المطلوبة إلى الدائرة ويقوم مقدم الطلب أو من  .3

كما ويجوز ان  ينوب عنه بموجب تفويض خطي بالتوقيع أمام الموظف المختص بالتسجيل

 .يكون الطلب موقعا مسبقا

 :البيانات الواجب تعبئتها والتي تعد معلومات ضرورية فهي أما

الاسم التجاري ونوع العمل رقم الوثيقة الشخصية ورقم التلفون ونوع العمل والعنوان   •

 كاملا 

ان ف المكلف أو الملف ومكان العمل وهل هو ملك أم إيجار ومبلغ إيجار في حال كيتصن •

هذا المكان مستأجرا وهل يوجد مخازن إضافية أو سيارات تابعة للعمل وعددها 

 وأنواعها 

هل هي محلية أم خارجية سواء لإسرائيل أم للتصدير وكذلك  المتوقعةمبيعات المكلف  •

المشتريات و يتم تعبئة بيان في المصاريف التشغيلية ان وجدت وعدد العمال والنظام 

 ويتم تعبئة اسم المحاسب  بأم محو س المحاسبي وهل هو يدوي

في نهاية هذا النموذج يتم توقيع المكلف أو المفوض بالتوقيع عليه متضمنا إقراره بصحة  •

 .البيانات الواردة وتعهد من المكلف بإبلاغ الدائرة عن أي تغيير يتم في هذه المعلومات

 عيين أو الاعتباريين ة هذا النموذج من كافة المشتغلين سواء الأشخاص الطبيئيتم تعب •

وبعدها يقوم المكلف بالتوقيع على نموذج تصريح وتعهد يلتزم به المكلف وذلك حسب المرفق 

  :بما يلي )2(في الملحق رقم 
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مسك حسابات رسمية وان يقوم بالتسجيل بالفئة التي تتفق وطبيعة عمله وعدم طباعة  •

  .افة عند مباشرة العملخاص من دائرة ضريبة القيمة المض حأي فواتير الا بتصري

الامتناع عن التعامل مع أي جهة أو أي مشروع غير مسجل بالضريبة المضافة وتقديم  •

كافة البيانات اللازمة لتوضيح حجم النشاط وتوريد كافة الفواتير التي تخص العمل 

 .سواء فواتير المشتريات المحصلة من المكلفين أو فواتير المبيعات الصادرة

 45خلال  كضار كافة فواتير المقاصة سواء المدخلات أم المبيعات وذلالالتزام وإح •

نتيجة لممارسة  عليه يوما من تاريخ إصدارها والالتزام بدفع جميع المبالغ المترتبة

  . النشاط أو الناتجة من أخطاء غير قانونية إضافة إلى الغرامات المرافقة

على النماذج السابقة لكل شريك أو  أما بخصوص الشركات والشراكات فيتم أيضا التوقيع 

ن يكون أللشريك المفوض بالتوقيع، ويتم ذكر كافة أسماء الشركاء في هذه البيانات ويجب 

الشريك المفوض بالتوقيع أو المسؤول عن الشركة أو الشراكة مقيماً في فلسطين، وكذلك ملماً 

د مشتغلاً أجنبياً والذي يمارس نشاطاً أما المشتغل الذي يعَّ .1بالأنشطة والبيانات المالية للشركة

في الضفة الغربية وقطاع غزة أوجب القانون عليه تعيين مندوب مقيم بصفة دائمة، وهذا بنص 

حيث انه يجب عليه إعلام الدائرة بذلك مع إرفاق موافقة هذا المندوب مع  )أ(فقره  59المادة 

ريبية، وفي حال التوقف عن تمثيل هذا الكتابية في طلب فتح ملف أو التسجيل لدى الدائرة الض

  .*المشتغل من قبل المندوب يتم إعلام الدائرة خطياً خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ التوقيف

هو المكلف  وقد نص النظام ايضا على ان هذا المندوب، الذي ينوب عن المكلف الأجنبي يعتبر

   .من أداء الضريبة اًهربتللنظام لأجنبي االمكلف  بأداء الضريبة في حال مخالفة

                                                 
  .1995، تعليمات إداريةوزارة المالية الفلسطينية، مديرية الجمارك والمكوس،  1 

ب تم تعيينه طبقا لهذه المادة يكون حكمه كحكم المكلف بالضريبة المضـافة  مندو"من النظام فقره د  10نصت المادة   * 

  ."لأغراض هذا النظام
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ذلك يتم إصدار شهادة مشتغل مرخص للمكلف وتعني الموافقة على التسجيل لدى  دوبع

وبالتالي يصبح هذا المكلف مسجلاً لدى الدائرة اعتبارا من اليوم الذي تقدم بطلب التسجيل .الدائرة

  .*فيه

متسلسلة وكذلك إرساليات وبعد إصدار الشهادة يتم تحرير نموذج خاص لطباعة فواتير ضريبية 

للمشتغل باسمه سواء الشخصي أو التجاري، وذلك حسب رغبته من اجل البدء بالنشاط والعمل، 

الدائرة وبأرقام تعطى  بإذنللمكلف بالضريبة طباعة فواتير أو إرساليات إلا  زحيث انه لا يجو

كل دقيق بعيدا عن عمليات أجل ضمان توريد المبالغ الضريبية بش وذلك منعاً من، لهم من الدائرة

  .التزوير والتهرب الضريبي

وذلك بناءً على  ،هذا وقد أجاز النظام للمسؤول تسجيل من كان مكلفاً بالتسجيل ولم يتقدم للدائرة

) 61(المادة بموجب ما يصل الدائرة من معلومات ولكن يجب إعلامه بذلك ويسمى هذا التسجيل 

على المكلف الحضور للدائرة للتسجيل فيها، وإرفاق كافة من القانون تسجيلاً مؤقتاً موجباً 

سمحت للإدارة الضريبية تسجيل مشتغلاً فمن النظام ) 62(النماذج اللازمة لذلك، أما المادة 

مرخصاً يمارس عدة أنشطة كمشتغل واحد أو تسجيل المشتغل مع كل نشاط كمشتغلاً مرخصاً 

  .بذلك

ذلك كمشتغل مرخص واحد كما أسلفنا سابقاً وذلك بعد وكذلك تسجيل بعض المشتغلين كشركاء و

من النظام للمشتغل  )أ( فقره 64إحضار عقد التأسيس والنظام الداخلي، وقد أجازت المادة 

شيكل، ان يتحول كمشتغل  18500 – 44200الصغير والذي لا تتجاوز صفقاته السنوية بين 

تحويل إلى صغير إلا بعد مرور سنتين مرخص ويعطى شهادة بذلك عند طلبه ولا يجوز إعادة ال

على ذلك، أما في حال ثبت ان حصيلة صفقات المكلف السنوية قد انخفضت إلى مستوى 

  .*ن يبادر بتحويله إلى مشتغل صغير فوراًفقد أجازت للمدير أ المشتغل الصغير خلال سنتين

                                                 
  ..على شهادة مشتغل مرخص 56من النظام على ان المشتغل يحصل لدى تسجيله بموجب المادة  "ا" 60المادة نصت   *
لصفقاته وكانت اقل من المبلغ الملزم بالتسـجيل  إن المشتغل الرخص الذي هبطت الدورة المالية : "من النظام 66المادة   *

   ."المسئول بتسجيله كمشتغل صغير وذلك بناء على طلبه مكمشتغل مرخص يقو
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دائرة بحيث لا يجوز له ولا يعتبر المكلف مسجلاً بالدوائر الضريبية إلا بعد تسجيله في ال   

إصدار أي مستندات داخلية أو خارجية بدون تسجيل لدى الدائرة، وأجاز النظام للمكلف إجراء 

أي تغييرات في محل عمله أو نشاطاته، وطبيعتها وكذلك إدخال شركاء أو إخراج 

  .1الخ، من التعديلات ولكن اشترط عليه إعلام الدائرة خطياً بذلك....شركاء

  :مكلف بالضريبة بعد التسجيلواجبات ال

دون أي  الحقيقيةإصدار فواتير رسمية بكافة مبيعاته وإيراداته، وحسب السعر والكمية  -1

  .إخلال بهما وعدم طباعتها إلا بإذن رسمي من الدائرة

عدم الحصول على أية بضائع أو خدمات دون الحصول على فواتير رسمية وإرساليات  -2 

الأعباء  منلمجال الكافي لتنزيلها من ضريبة المبيعات، وذلك تخفيفاً له ضريبية أيضا تسمح له ا

  .الضريبية المترتبة على ملفه

مراعاة مسك الدفاتر المحاسبية وتنظيم الإجراءات والمستندات القانونية للوقوف على حقيقة  -3

  .لضريبيةع المالي وعن كثب وفوراً خلال أي عملية فحص تتم للمكلف من قبل الإدارة اضالو

مراعاة الالتزام بتعبئة الكشوفات الدورية وبشكل دقيق وصحيح دون أدنى مجال للتلاعب  -4

  .بالضريبة

جميع المبالغ المترتبة عليه نتيجة أخطاء غير قانونية أو صفقات أو بالالتزام التام بالإيفاء  -5

  .مدخلات غير مصرَّح عنها

كذلك أي فوائد تترتب من قبل الإدارة دفع أي غرامات تترتب على سجل المشتغل و -6

  .الضريبة نتيجة عدم الالتزام الصحيح بالعبء الضريبي

                                                 
  .1994سنة  1963لسنة  16دورة في نظام الرسوم على المنتجات المحلية رقم   1
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الالتزام بالحضور للدائرة حسب ما تراه الإدارة الضريبية وفي أي موعد ترى الإدارة  -7

  .1الضريبية ضرورة لذلك

تماداً على نص الاحتفاظ بكافة السجلات والدفاتر القانونية لمدة عشر سنوات، وذلك اع -8

من النظام والتي أوجبت الاحتفاظ بالدفاتر وهذا في حال الإدانة أما في  )ب(فقره  87المادة

  .*الوضع الطبيعي فيجب الاحتفاظ بالسجلات والدفاتر القانونية لمدة سبع سنوات

عدم مخالفة أي قاعدة قانونية من القواعد الأساسية للنظام من خلال تزوير أو تهرب  -9

  .ي بحيث يكون عرضه للمساءلة القانونية، وتوقيع أقصى العقوبات عليهضريب

احترام وعدم إهانة موظفي الإدارة الضريبية في المحافظات وتحمل المسؤوليات القانونية  - 10

  .2في حال مخالفة هذا النظام

   مكان الصفقة: الثالثالمطلب 

و جميع محافظات الوطن بما فيها المكان الذي تخضع فيه الصفقات لضريبة القيمة المضافة ه

قطاع غزة، وكذلك الموانئ والمناطق الإسرائيلية أي إن عبء الضريبة يقع في كافة المناطق 

بمعنى ان البيع إلى المناطق الإسرائيلية تخضع . دون إعفاء أو استثناء منطقة من أخرى

ف الباب الرابع من للضريبة المضافة ولا تعامل على أنها صفقات لغايات التصدير، وقد عرَّ

بند  16، 15مكان الصفقة في المواد  1985النظام بشأن الرسوم على المنتجات المحلية لسنة 

خضع كافة الصفقات التي تتم في المناطق سواء في الضفة الغربية أو غزة أو )2(وبند  )1(

  .للضريبة

  وكيفية تعبئتها  الكشوفات الدورية: الرابعالمطلب 

                                                 
.1995، سنة ، نموذج تصريح وتعهدمديرية الجمارك والمكوس وزارة المالية الفلسطينية،   1  

فقره ب من النظام على أن التكليف يتم خلال خمس سنوات ولكن في حال الإدانة أو المخالفـة تكـون    87نصت المادة  *

   ."المدة عشر سنوات
  .10ص ،2001، الجمهورية اللبنانية، دليل التسجيلالضريبة على القيمة المضافة،   2
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  :وأنواعه وريتعريف الكشف الد ) أ

وهو عبارة عن خلاصة شهرية لنتيجة أعمال المكلف المرخص سواء لإيراداته الشهرية أو  

لمدخلاته الشهرية، وتحديد نتيجة أعماله لهذا الشهر، ويكون الكشف الدوري وحسب النموذج 

ومنطقة المرفق والمعمول به حاليا في الدوائر الضريبية موضحاً به اسم المشتغل كاملاً وعنوانه 

أي على  ،سكناه، ورقم ملفه الضريبي، والفترة التي تخص الدورة المالية وقد حددت بشهر

وعلى المكلف ان يقدم هذا الكشف  ،المكلف ان يسجل إيراداته ومشترياته الضريبية خلال شهر

، ومن الناحية الشكلية *)ط(فقره  76خلال خمسة عشر يوما من الشهر التالي حسب نص المادة 

شف فانه يحتوي على خانات خاصة بمبلغ الصفقات الضريبة ومبلغ الضريبة عليها ومبلغ للك

الصفقات الصفرية، وخانات أخرى مخصصه لضريبة المدخلات المتغيرة وأخرى للثابتة، وقد 

وفي نهاية هذا الكشف يتم كتابة اسم المشتغل  ،خصصت خانة للنتيجة سواء للدفع أو الإرجاع

ه وتوقيعه وتوضيح المبلغ كتابة، سواء كان للدفع أو للإرجاع ويجب ووضع ختمه الخاص ب

ضار المعززات القانونية والتي توضح حقيقة هذا الكشف من خلال إحضار كافة الفواتير إح

سواء مبيعات أو مدخلات، وكشف خاص بها لتدقيقها قبل استلامها من قبل الموظف المسؤول 

  .1عند الإرجاع فقط

والتي . ي والذي سيتم دفعه عن طريق البنك، لا يتم فحص معززاته القانونيةأما الكشف الدور 

توضح نتائج هذه الخلاصات والمسجلة في الكشف الدوري كنتيجة لهذه المعززات والمستندات 

الفواتير سواء للإيرادات أو المشتريات إلا عند فحص الملف كاملاً في الدوائر مثل  الثبوتية

  .وذلك على النحو الآتي  2من النظام )أ( فقره 79مادة الضريبية وهذا حسب ال

                                                 
الدوري يجب إن يكون خلال خمسة عشر يوماً بعد انتهاء الفتـرة   ان موعد تقديم الكشف" ط"فقره  76أوضحت المادة   *

التي يقدم الكشف عنها وحتى لو أم يكن هناك أي نشاط يذكر من خلال الإيرادات أو المدخلات، أي إن المكلف ملزم 

شـاط  بتقديم تقريره عن نشاطاته للشهر خلال أو خمسة عشر يوماً من الشهر الذي يليه حتى في حالة عدم وجـود ن 

   .خاضع للضريبة
  .1994دورة في نظام ضريبة القيمة المضافة سنة 1

  .على المنتجات المحلية نظام الرسوم  2
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 يلخص )3(المرفق والذي يحمل الرقم  الملحقوهذا الكشف وحسب : كشف دوري للدفع -1

أي إن حصيلة إيرادات المكلف تزيد عن حصيلة  ،شهر، ويكون للدفع لمدةنتيجة أعمال المشتغل 

وبنودها، مع هذا الكشف  79وبنودها والمادة  78مدخلاته لهذا الشهر، ويتم التعامل حسب المادة 

ما دفع الكشف الدوري عن طريق البنك، ويتم بتوقيع البنك عليه إمن خلال احد أمرين هما 

وختمه على هذا التقرير ونسخته، وهذا دليل على قانونية هذا الكشف، أو يتم تقديمه للدائرة فقط، 

 بالمستوجمبلغ الالدوائر حيث يتم خصم ويتم ختم هذا الكشف من قبل الموظف المختص في 

الشهور السابقة، وهاتين الطريقتين لا تحتاجان إلى  المدور من) للإرجاع(من الرصيد دفعه 

  .الخ...معززات قانونية، مثل فواتير أو ما إلى ذلك

، بذلك وهذا الكشف يقدم في الدائرة فقط، من خلال الموظف المختص: كشف دوري صفري -2

ة حتمية لعدم ممارسة هذا المكلف لأي نشاط خلال هذا الشهر، أي لا يوجد لديه أي ويكون كنتيج

  .)4(رقم  الملحقإيراد قد تحقق انظر 

حيث يوضح هذا الكشف نشاطات المشتغل ويقدم للدائرة من خلال : كشف دوري للإرجاع -3

انونية، ويمكن الموظف المختص لذلك، حيث يوضح به كافة مدخلاته الشهرية، مع معززاتها الق

إن يكون هذا الكشف معبأ به فقط ضريبة مدخلات المشتغل سواء المتغيرة أو الثابتة، مثل 

الأصول ولا يوجد به إيرادات قد تحققت وممكن إن يكون به أيضاً إيرادات تحققت ولكن بحجم 

يكون اقل من حجم المدخلات، والتي تم إدراجها في الكشف الدوري، علماً إن لون هذا الكشف 

بينما الكشوفات السابقة فتكون تحمل اللون ) 5(رقم  الملحقباللون الزهري انظر النموذج 

الأخضر، وهذه الكشوفات جميعها تكون على نسختين، نسخة للدائرة ونسخة للمكلف تبقى لديه 

  .بعد ختمها وتوقيع الموظف أو موظف البنك عليها

الكشف المكمل انه عبارة عن الكشف الذي  من النظام 83وقد أوضحت المادة : كشف مكمل -4

يتم فيه إدراج كافة المعطيات والتي كان من الواجب إدراجها في الكشف الدوري المخصص لها 

من خلال زيادة حجم الإيرادات أو المدخلات لهذا الشهر وهو أيضاً على نسختين، ويقدم أيضاً 

  .أيضاً الأخضرللدائرة أو عن طريق البنك ويحمل اللون 
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وهو عبارة عن الكشف الذي يحل محل أي كشف قد قدَّم سواء عن طريق : الكشف البديل -5

الدائرة أو عن طريق البنك، حيث يتم به تعديل المدخلات أو المبيعات، ويجب هنا توضيح سبب 

التعديل مرفقاً به المعززات القانونية، ويجب توقيع موظف مختص عليه أو مدير الدائرة بعد 

هذه  صلمعززات، ويكون أيضاً على نسختين ويحمل اللون الأبيض، وبعد فحفحص هذه ا

المعززات وقناعة المسؤول بذلك، يتم ختم هذا الكشف وإبقاء نسخة في الدائرة وإعطاء المكلف 

شهور  6النسخة الثانية، ويجب التأكيد على إن أي مدخلات قانونية مضى عليها عند إصدارها 

  .1ب الاعتراف بها أو إدخالها إلا لأسباب خاصةولا يج ،فهي غير قانونية

   .كيفية تعبئة الكشوفات الدورية )ب

يتم تعبئة الكشف الدوري وفق النماذج المعدة لهذا الغرض والذي صمم من قبل وزارة المالية  

   .والذي يطبق من خلال الدوائر

  :الخانة الخاصة برقم ملف المشتغل -1

ضريبي للمشتغل، إذا كان فرداً بحيث إن رقم الهوية هو نفسه حيث يتم تعبئة رقم الملف ال   

شراكة، ورقم الشركة يتم  أو رقم الملف وفي حال تعدد المشتغلين بنفس الملف يكون برقم شركة

حين ان رقم الشراكة يتم الحصول عليه  في 5الحصول عليه من مراقب الشركات ويبدأ بالرقم 

الخانة رقم الملف، ويجب تعبئة جميع الخلايا في هذه  هي هذفيعبأ ف 8ويبدأ بالرقم  من الدائرة

  .بدقة متناهية 9الخانة وعددها 

  :الخانة الخاصة بالصفقات التي بنسبة صفر -2

والقاعدة هنا إن المشتغل يقوم بدفع الضريبة على صفقاته الخاضعة للضريبة وبنسبة الضريبة    

القانون للضريبة بنسبة صفر، وهذه الصفقات المثبتة ولكن هناك بعض الصفقات التي أخضعها 

  .الخ....وبنودها، مثل الزراعة والتصدير والسياحة 31 ةهي بموجب الماد

                                                 
  .1995لسنة  ،تعليمات بشأن تنظيم الكشوفات الدورية ،المديرية العامة للجمارك والمكوس  1
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  :الخانة الخاصة بالصفقات الملزمة والتي لا تشمل ضريبة قيمة مضافة -3

جميع الصفقات التي تمت خلال الفترة المالية بدون الضريبة، حيث إن للضريبة  اويعبأ به   

  .خانة أخرى تخصها ويتم هنا تعبئة الإيرادات فقط بدون الضريبة بعد إخراج الضريبة منها

  :الخانة الخاصة بالضريبة على الصفقات -4

الخانة والتي تشكل جزء من حقيقة إيرادات المكلف، والتي كان قد  هيتم تعبئة الضريبة في هذ   

التعديل الذي تم من خلال مديرية الجمارك ٪ اثر 16حصَّلها من قبل المكلف، وهي تشكل حالياً 

  .والمكوس في السلطة الفلسطينية

  :المشتريات أجهزة وأثاث –الخانة الخاصة بضريبة المدخلات -5

ويتم في هذه الخانة تسجيل الضريبة التي تم دفعها عند شراء الأصول الثابتة والتي فقط تخص  

  .  ن إسرائيل أو من خلال الاستيرادعمله سواء من خلال مشتريات محلية أو مشتريات م

  :مشتريات أخرى –الخانة الخاصة بضريبة المدخلات -6

الخانة ضريبة المدخلات أو المشتريات التي تخص العملية الإنتاجية،  وذلك  هوتثبت في هذ   

من ضريبة مشتريات تم شراءها للإنتاج أو لغايات العمل، حيث يتم استخراج الضريبة وتثبيتها 

  .لمكان المخصص لها أيضافي ا

  :لإرجاعالدفع أو االخانة المخصصة لمبلغ  -7

عند تثبيت المبالغ السابقة يتم طرح ضريبة الصفقات من ضريبة المدخلات كافة، سواء الثابتة    

لذلك، علماً إن هذا الخانة  ةوالمخصص ةأو المتغيرة، ومن ثم يثبت الفرق على الخانة الأخير

  1قيق وواضح وكتابة هذه الخلاصة كتابةً قبل تسليمها للموظفيجب توضيحها بشكل د

                                                 
سـنة   ق نظام ضريبة القيمـة المضـافة  أساسيه في تطبي ةدور، والمكوسالجمارك  ةوزارة المالية الفلسطينية، مديري 1

1994 .  
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سعر ضريبة  ،المستندات الداخلية ،آلية تطبيق الضريبة المضافة: المبحث الثاني

  .خصم المدخلات ،القيمة المضافة

  :آلية التطبيق: لأولاالمطلب 

والتسليم،  تفرض ضريبة القيمة المضافة على كل عملية في أية مرحلة من مراحل الإنتاج

ويكون فرض الضريبة بإدخال الخاضع لها من قيمة البضائع والخدمات التي يسلمها أو يقدمها 

  .إلى زبائنه

 اوعلى هذا الأساس فليس للضريبة أي اثر سلبي على المكلف لأنه يحق للخاضعين لها ان يقومو

وضة على بخصم الضريبة التي دفعت من قبلهم على مشترياتهم من اصل الضريبة المفر

مبيعاتهم، وذلك ضمن فترة محددة، و يكون من واجب المكلف بالضريبة الامتثال للنظام ولنتيجة 

هذا الكشف ويقوم بدفع الفرق بين قيمة ضريبة مدخلاته وضريبة صفقاته الشهرية، إذا كانت 

يبة فإذا كانت الضر.  ضريبة صفقاته اكبر أو استرجاع الفرق، إذا كانت النتيجة بشكل معاكس

خلات اكبر من الضريبة على الصفقات فالنتيجة قابلة للاسترداد النقدي أو قابلة دعلى الم

أما إذا كانت الضريبة على المدخلات والمدفوعة اقل من الضريبة على . للترصيد في الدائرة

الصفقات فالنتيجة إن يكون الفرق للدفع، أما عن طريق البنك أو خصم هذا المبلغ من اصل مبلغ 

  .1في الدائرة سابق"رصيد إرجاع"ستحق للمكلف م

أما فيما يخص عملية الاستيراد فيتوجب على كل شخص مسجل أو غير مسجل بالضريبة ولدى 

الدوائر الضريبية، دفع الضريبة على القيمة المضافة إضافة لأي ضرائب أو جمارك أخرى عند 

 4 بند 34استناداً على نص المادة استيراد البضائع أو السلع أو الخدمات، و في كل الأحوال 

وعلى ذلك يحق له خصم ضريبة القيمة المضافة المدفوعة وذلك بعد ان يتم تقديم هذا )5( وبند

البيان الذي يسمى البيان الجمركي للدائرة المختصة وللقسم المختص في دائرة الضريبة على 

انونية يحق للمكلف تسجيلها في القيمة المضافة، ويصبح هذا البيان يعامل معاملة أي مدخلات ق

                                                 
  .2004، الجمهورية اللبنانية –الدليل العام –الضريبة على القيمة المضافة   1
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كشفه الدوري، ومن خلال الترتيبات الجمركية الفلسطينية يتم تحويل قيمة هذه الضريبة من 

خلال الجانب الإسرائيلي بعد تحديد اتجاه هذه المستوردات، حيث إن معظم هذه المستوردات تتم 

حويل هذه الضريبة إلى خزينة وهذا يؤدي إلى ت ،من خلال تجار إسرائيليين، و لأسباب اقتصادية

  .1فلسطينيةالالجانب الإسرائيلي، ومن ثم يتم تحويل هذه المبالغ لخزينة السلطة 

أما بخصوص عمليات الفحص والتدقيق التي تتم مـن خـلال الإدارات الضـريبية لملفـات        

عتها ومـن  المكلفين فتتم من خلال الإطلاع على نسب الربح الخاصة ودفعاتهم الشهرية فيتم متاب

ثم طلب حسابات هؤلاء المشتغلين للدائرة والحصول على محاضر إفادة منهم بسـبب انخفـاض   

نهاية فحص الحسابات كاملة وجرد البضاعة وتدقيق الفواتير الالنسب الربحية والدفعات ويتم في 

ة والإرساليات وبعدها تتم تحديد نسب الربح الصحيحة ويتم استيفاء مبلـغ الفرقيـات الضـريبي   

المطلوبة من المكلفين ويعطي المكلف قسائم دفع بالمبالغ المطلوبة منه ويتم دفعها فـي البنـوك   

  .التجارية، على ان يتم تحويل هذه المبالغ لخزينة السلطة الفلسطينية

عـدم إحضـار فـواتير     وأالربح  نسبةانخفاض إلا انه يتم فحص الملفات لعدة أسباب عدا عن 

عدم التصريح عن فواتير ضريبية  وأائيلية وكذلك عدم التصريح عنها المشتريات الإسربمقاصة 

ضـريبة  كصادرة من المشتغل كمدخلات وذلك عند تقديمها من قبل المشتري للدائرة لخصـمها  

  .مدخلات قانونية وعدم إحضار البيانات الجمركية والتصريح عنها

ولا ننسى أيضا زيارات المـوظفين   وبالتالي فالأسباب عديدة لفحص الملفات وتدقيقها في الدوائر

عملية الضبط التي تتم للبضاعة المهربة عن الحواجز بدون فاتورة ضريبية وللعديد من المكلفين 

 ،مقاصة أو عدم مطابقة هذه الفواتير للكميات والأسعار السائدة في ذلك الوقـت  فاتورةمحلية أو 

المراحل والأوقـات والأمـاكن وحسـب    وبالتالي عمليات التدقيق واسعة النطاق وتتم في كافة 

المـوظفين   مقتضيات القانون من خلال مواده الواردة فيه ويوجد بالدوائر الضريبية العديد مـن 

فاحصي الحسابات الذين لهم الخبرة التامة في مجال تدقيق الملفات ويتم متابعة هؤلاء المـوظفين  

  .مل التجاري والصناعي والخدماتيمهنيا وعلميا من خلال الدورات المعطاة لهم لمواكبة الع

                                                 
  .10، ص1995ماس،  ،الترتيبات الجمركية الفلسطينية الإسرائيلية الجوهري، منى،  1
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ويعرف التدقيق بأنه طريقه منظمة لاستخدام المصادر المتاحة لنا في نشاط التدقيق وضمن إطار 

  .1عام من المنطق وبناء المعلومات والإلمام بجميع النواحي المهمة وتحديد مواطن الضعف

المضافة هو تنفيـذ أحكـام   ومن أهم واجبات فاحصي الحسابات في دوائر الضريبة على القيمة 

وبالتالي فالتدقيق وفحص الحسابات لأغراض ضـريبة القيمـة    ،النظام بصورة علمية ومنطقية

المضافة يهتم بعدة أمور وأهمها التأكد من صحة الصفقات المصرح بها من قبل المكلف وضمن 

  .مفهوم وإطار عام هو حسن النية

   :ومن الأهداف الرئيسية لعمل فاحصي الحسابات

  .التأكيد من حقيقة صفقات المكلف -  أ

 .تشجيع امتثال المكلف بالنظام الضريبي  -  ب

 .تحقيق العدالة الضريبية  -  ت

  -:فهي مدقق الحسابات في الضريبة المضافة مؤهلاتأما 

  .درجة علمية في المحاسبة وفحص الحسابات .1

 .1963لسنة 16المعرفة التامة بالنظام على الرسوم والمنتجات المحلية رقم  .2

 .فة بنظام إدارة ومسك الحساباتمعر .3

 .الأمانة  .4

 .الذكاء  .5

 .الصبر  .6

 .الإخلاص للعمل .7

 1الخبرة العلمية والعملية .8
                                                 

  .11ص ،1، ط2002، االله التدقيق الحكومية رام رمعاييجمعية المحاسبين والمراجعين الفلسطينية،  1
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من النظام بان على المؤسسة المالية دفع سلفيات مالية تحت حساب  )أ( فقرة 100وذكرت المادة 

لضـريبة علـى   الضريبة على الأرباح المتوقع تحققها وذلك بنفس المواعيد الملزمة فيها بدفع ا

٪ 22وهذه السلفية تكون بنسـبة   1964لسنة  25الدخل وفقا لقانون ضريبة الدخل الأردني رقم 

وقد بين النظام انـه لا يجـوز للمؤسسـات     2من المبالغ المتوقعة للدفع عن الأرباح خلال السنة

اداً على المالية إصدار فواتير ضريبية مطلقاً ولا يجوز لها خصم ضريبة المدخلات، وذلك اعتم

نص المادة الصريح من النظام، لأنها فقط تحاسب على الأرباح والأجور ولـيس علـى حجـم    

     .صفقات المدخلات

  )الفواتير والإرساليات(المستندات الداخلية : الثانيالمطلب 

تعتبر الفاتورة الضريبية في نظام ضريبة القيمة المضافة أهم ركيزة قانونية في النظام وذلك لأن 

ضريبة القيمة المضافة يرتكز على المستندات الداخلية في ضمان التوريد الصحيح والدقيق  نظام

يجب ان تكون  ،لمبلغ الضريبة المستحق، والفاتورة الضريبية هي أساس المستندات الداخلية

من  10المطلوبة وعلى هذا الأساس فقد ألزمت المادة واضحة المعالم وشاملة لكافة البيانات 

لمكلف بإصدار فاتورة ضريبية عن بيع السلع والخدمات الخاضعة للضريبة والفاتورة النظام ا

 بفان الفاتورة الضريبية يج مالضريبية هي وثيقة بيع يصدرها البائع للمشتري وبناء على ما تقد

  .التالية تان تحتوي على البيانا

ن يكون أما إضح والاسم هنا بشكل وا" بائع السلعة أو الخدمة"اسم المشتغل المصدر للفاتورة ) 1

  .ن يكون بدلاً من الاسم الشخصي الاسم التجاري أو اسم الشركة أو اسم الشراكةأشخصياً أو 

عبارة مشتغل مرخص بحيث تكون هذه الكلمة أيضا بشكل واضح مضافاً إليها وبجانبها رقم ) 2

  .التسجيل الذي سبق وذكرناه سواء أكان فردياً، شراكة أم شركة

  .ة فاتورة ضريبيةكلم) 3

                                                                                                                                               
  .1995سنة دوره في تدقيق وفحص البيانات الضريبية الجمارك والمكوس،  ةوزارة المالية الفلسطينية، مديري  1
   .نظام الرسوم على المنتجات المحلية  2
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  .كلمة أصلية وهذه مطبوعة على النسخة الأولى من الفاتورة) 4

  .مكان للتاريخ بحيث يكتب تاريخ تحرير الفاتورة) 5

رقم شهادة الإرسالية وتاريخها باستثناء الحالات التي من الممكن عدم كتابة إرسالية لها أو ) 6

  .تحرير إرسالية منها

  .ل واضحاسم الزبون وعنوانه بشك) 7

  .وصف للبضاعة في نموذج البيان المعدّ بالفاتورة لذلك) 8

  .الكمية وبشكل واضح) 9

  .ثمن الوحدة الواحدة من الكمية بدون الضريبة) 10

  .مبلغ فاتورة الضريبة الكلي) 11

  .مبلغ الضريبة المضافة ومقدارها) 12

  .ص بالفاتورةالضريبة وجمعها على المبلغ الخا احتسابمبلغ الفاتورة بعد ) 13

  .ةتوقيع مصدِّر الفاتور) 14

وقد الزم النظام ومن اجل اتخاذ قرار الربط وفرض الضريبة على أساس واضح بإلزام المشتغل 

فاتورة صفقة عن كل صفقة أو جزء من الصفقة، حتى ولو كانت معفاة من رسوم القيمة  بإصدار

يوماً من ميعاد  14الفاتورة خلال موعد إصدار  )أ( فقرة 49المضافة، وقد حدد وفي المادة 

التكليف بالبيع وهو عبارة عن ميعاد البيع أو تقديم الخدمة، ويجوز كذلك إصدار فاتورة ضريبية 

  .1محل فاتورة الصفقة وذلك بناءً على طلب المشتري

                                                 
  .نظام الرسوم على المنتجات المحلية  1
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فقد حدد النظام الخاص بالرسوم على المنتجات المحلية وبشأن تنظيم الدفاتر  أما فاتورة الصفقة

حيث نصت على إلزام المكلف بالضريبة المضافة على إصدار  ،منه) 9(محاسبة في نص المادة ل

فاتورة صفقة فور إتمام عملية البيع وتشتمل أيضاً على اسم المكلف ورقم تسجيله لدى الدائرة 

الخ، وذلك إلى حد تقارب بين فاتورة ....وصف البضاعةو )المشتري(اسم الزبون و والتاريخ،

التي بين فاتورة الضريبة وفاتورة  تللفروقاوالصفقة إلا إن الاستثناءات الوحيدة  الضريبة

الصفقة هي كلمة فاتورة ضريبية، والتي تعتبر مستند رسمي، وكذلك قيمة الضريبة، والمبلغ مع 

الضريبية بل فقط في نهاية فاتورة الصفقة تشتمل على قيمة الفاتورة، وكذلك قيمة المضافة ولا 

  .م هذه الفاتورة كمدخلاتيجوز خص

من محل العمل  بضاعة عن مستند داخلي يحرر عند إرسال عبارة أما شهادة الإرسال فهي

لم يتم بيعها بعد، التي  لبضائع تعتبر مخزوناً في محل عمل المكلف بما في ذلك نقل البضائع

النظام بشأن من  8عليه المادة  وذلك سواء في مركبة المكلف أو بمركبة شخص آخر، كما نصت

ة، ويجب إن تشتمل الإرسالية على كافة البيانات المطلوبة من اسم يتنظيم الدفاتر المحاسب

  .المشتغل، ورقم تسجيله في الدائرة، وتاريخ الإرسال، و اسم الزبون وعنوانه ووصف البضاعة

سبة بالن ا، أمويجب إصدار الفاتورة الضريبة خلال أربعة عشر يوماً من تحرير الإرسالية

م الخدمة عند عدم يعند تسلوذلك ة خلال سبعة أيام، يفاتورة الضريباليجب إصدار ف للخدمات

الاستطاعة على فصلها أما عند الاستطاعة على فصلها فيسري التكليف خلال سبعة أيام على كل 

  .جزء منها فقط

فاتورة وللتوضيح أيضاً فالإرسالية تحتوي بمجموع عناصرها وأساسها على ما تحتويه ال

الضريبية أيضا و باستثناء وحيد هو ذكر الضريبة على القيمة المضافة فقط، وذلك على أساس 

ن يتم تحرير فاتورة ضريبية بالإرسالية، و كما أسلفنا سابقاً إلا انه يوجد أيضاً نوعين من ا

تورة يصدر بها فا وسابقاً وهي البضاعة المباعة  اكالوارد ذكره الخارجيةالإرساليات منها 

الإرسالية الداخلية فهي المستند الداخلي لنقل  ويوماً من تاريخ الإرسالية  14ضريبية خلال 
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البضاعة بين الفروع في الضفة الغربية وقطاع غزة أو بين المركز الرئيسي والفروع أيضاً 

  .1وليست بضاعة مباعة

  سعر ضريبة القيمة المضافة: لثالمطلب الثا

٪ من قيمة 16 بنسبة، 27/9/2005في  معروفة والمصادق عليهانسبتها البتفرض الضريبة 

الصفقة، وتفرض الضريبة على القيمة المضافة على بيع البضائع وتقديم الخدمات الخاضعة 

للضريبة، وتفرض على أي صفقة تتم في الضفة الغربية وقطاع غزة، ضريبة قيمة مضافة 

  .2٪ من قيمة الصفقة16بنسبة 

مة مضافة على نشاط مؤسسة مالية في الوطن وتفرض الضريبة على وتفرض كذلك ضريبة قي

نشاط هذه المؤسسة على الأجور والأرباح بنفس النسبة من الأجور والأرباح، أما الخسارة التي 

  .ها مقابل الأجور التي دفعت لنفس السنة الماليةصكانت للمؤسسة المالية في سنة مالية يمكن تقا

 بيعمن النظام على ) 5(ن سعري الشراء والبيع كما نصت المادة وتفرض ضريبة على الفرق بي

بيع مسكوكات أو  أو الأثاث والأدوات المنزلية المستعملة، بواسطة مكلف يعمل بهذا النشاط فقط،

ميداليات تم شراءها من شخص غير مسجل في الضريبة، وكذلك بيع المركبات الخاصة 

مركبات مستعملة وبيعها عدا ما يستطيع المشتغل إن والمستعملة، بواسطة مشتغل يتعاطى شراء 

  ."ءشراالفواتير ضريبة عند "يخصمه نتيجة استيراده أو حصوله على مستندات 

وفي حال زيادة الضريبة على صفقات معينة يتم تحصيل الفرق في الضريبة من المشتري حيث 

ة من اجل أدائها في موعدها ن البائع يطلب فرق الضريبأمنه، ) 6(أجاز النظام وفي نص المادة 

  .*وفي مبلغها الحقيقي والصحيح، إلا إذا كان هناك أي اتفاق بعكس ذلك

                                                 
  .1994، سنة نظام ضريبة القيمة المضافة مديرية الجمارك والمكوس دورة فيوزارة المالية الفلسطينية،   1
  .2005-9-6إعلان جريدة القدس في عددها الصادر بتاريخ   2
من النظام على ان الضريبة المفروضة على بيع أثاث وأدوات منزلية مستعملة بواسطة مشتغل يتعامـل   5تنص المادة   *

بيع مسكوكة أو ميدالية إذا تم شـراؤها مـن   بهذه المبيعات فقط ويشترط ان يكون لديه سجل دفتري خاص وكذلك م
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وفي صفقات معينة مثل تقديم خدمة وبيع بضاعة يكون هنا جميعها هي ثمن الصفقة الخاضعة 

من النظام على حكم تبرعات ومساعدات وما أشبه بأنها ) 10(للضريبة، وكذلك نصت المادة 

  .تكون في حكم الصفقة ويجب تحرير فاتورة ضريبية بهاأيضا 

  :خصم المدخلات الضريبية: رابعالمطلب ال

قام بدفعها على  يخصم الضريبة يعني ان يقوم الشخص المسجل باحتساب الضريبة المضافة الت

التي تدخل في مبيعاته سواء بشكل مباشر أو غير  ،مشترياته ومستورداته من السلع والخدمات

ر ثم يقوم بخصم هذه الضريبة من الضريبة المستحقة على مبيعاته فينتج من آلية الخصم مباش

هذه فرق سالب او موجب وخصم الضريبة بهذه الصورة هو ركيزة أساسية من ركائز نظام 

ضريبة القيمة المضافة لأنه هو الذي يؤدي إلى ان يكون استحقاق الضريبة على الجزء الذي لم 

  ).قيمة مضافة(تدفع عنه ضريبة 

على انه يتم خصم ضريبة المدخلات والتي تم دفعها سابقاً علـى   )أ(فقره  33وقد نصت المادة 

وبنودها ما هي المدخلات الوارد خصمها من الصـفقات   34ة وبينت المادإنتاج السلعة المباعة، 

  .لتحديد قيمة الضريبة المضافة واجبة الدفع وهي على النحو التالي حسب نص المادة

 في فاتورة ضريبية صدرت باسم المشتغل  الواردةضريبة القيمة المضافة  •

ضريبة القيمة المضافة الواردة للمكلف في فاتورة ضريبية والتي بغير اسمه وذلك إذا  •

 .وتشكل مدخلات تأسيسية لنشاط المشتغللمسؤول أنها تخصه ايقنع  ااثبت بم

ولكن يشترط تسجيل هذه الفاتورة قبل القيام  فاتورة المقاصة الواردة من الجانب الإسرائيلي •

 .بخصمها

بيان جمركي وارد من الجانب الإسرائيلي بخصوص بضاعة تخص المكلف من خلال قيام  •

بموجب فواتير ضريبية تم المكلف بشراء بضاعة من الخارج وبالتالي فأي مدخلات 
                                                                                                                                               

بدفع القيمة بشيك من المشتري خصص لهذا الغـرض وأيضـا ان    ةشخص غير مكلف بالضريبة المضافة مشروط

  . يكون لديه سجل دفتري لهذا الغرض وكذلك بيع المركبات المستعملة ايضا
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الضريبة ا من الحصول عليها لغرض وغايات إنتاج السلعة وبيعها، يحق للمكلف خصمه

  .الخدماتالتي قام بتحصيلها عند بيع السلع أو تقديم 

من نفس المادة إن مدة هذه المدخلات وصلاحيتها القانونية  )ب( الفقرةوقد حدد النظام في 

، وإذا كانت هذه المدخلات 1هي ستة شهور من تاريخ إصدارهاضريبية لخصمها كمدخلات 

فقات يترصد الفرق للمكلف لدى الدائرة ويصبح كضريبة بلغت حداً أعلى من ضريبة الص

يحق  )أ( فقرة  35المطالبة  بها نقداً، فكما نصت المادة  يجبرصيداً له لا عليه وفي هذه الحالة 

يوماً من تاريخ تقديم الكشف الدوري للدائرة، وذلك على  30للمكلف  الإرجاع النقدي خلال 

مرفقة مع طلب الإعادة أو طلب الإرجاع  حساب خاص في البنك للمشتغل حيث تطلب شهادة

النقدي من البنك برقم الحساب، وكذلك ترفق كافة البيانات والفواتير والمستندات الضرورية 

الموافقة على الإرجاع ورفع  اتماماللازمة لفحص وتدقيق الملف تدقيقاً شاملاً وصحيحاً، وبعد 

وفي حال  طلب  ،ن اجل إرجاع المبلغ نقداًالملف للمديرية العامة للجمارك والضريبة المضافة م

يوماً من تاريخ تقديم  90اجل إجراء عملية التدقيق  يتم تمديد المدة إلى  نمعلومات إضافية م

وبعد انتهاء عملية الفحص يتم إرجاع المبلغ المتجمع للمكلف لدى الدائرة .الكشف الدوري

لك من يوم استلام الكشف الدوري فحص الملف وذ لإنهاءيوما  180ويشترط عدم تجاوز مدة 

   .2المبيعاتوالذي أظهرت نتيجته زيادة ضريبة المدخلات عن ضريبة 

وفي حال تبين وأثناء الفحص عدم مطابقة دفاتر المكلف لحقيقة وضع المكلف أو لوضعه 

ضريبية من المكلف من  تفرو قايتم استيفاء " انحراف جوهري في دفاتر المشتغل"الضريبي 

المبلغ المتبقي أو جميع الرصيد والمرصد للإرجاع  إرجاعجزء من الرصيد مع  خلال خصم

المبلغ ضمن أسس وقواعد قانونية وبالتالي خصم الرصيد وطلب  اومن الممكن أيضاً تجاوز هذ

مبلغ نقدي وذلك لوجود عملية انحراف جوهري أو غش ضريبي أو تحايل قانوني على الإدارة 

                                                 
أو البيان الجمركي وهـذا حسـب    ةيخ اصدار الفاتورالخصميات الواردة في البنود السابقة تتم خلال ستة شهور من تار 1

  .33 نص المادة
من النظام انه في حالة ما إذا كانت ضربية المدخلات تزيد عن ضريبة المبيعات يتم إرجـاع الفـرق   " 35"تنص المادة  2

وما من ي 180يوما وبشرط عدم تجاوز مدة  90يوما من تقديم الكشف وفي حال الفحص أو التدقيق خلال  30خلال 

  .حسابات رسمية حسب القانون رتقديم الكشف وسيحق للمسؤول عدم إرجاع الفرق لمن لا يدي
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دفاتر قانونية أو بشكل يتناقض  ديرون عدم إعادة أي رصيد لمن لا يالضريبية، وقد أجاز القان

  .مع النظام والأنظمة المنبثقة عنه

وقد أجاز القانون أيضاً احتساب ضريبة مدخلات قانونية حصل عليها المكلف قبل تسجيله وذلك 

  .1بشرط قناعة المسؤول أنها تمت في مراحل التأسيس

وبنودها فلا يمكن  39 المادةنص  بالمشتغل الصغير وحسأما  ،هذا جميعه للمشتغل المرخص

له استرداد ضريبة المدخلات نقداً إلا في حالة واحدة وهي تصفية محل عمله فقط ففي هذه 

الحالة أجاز النظام هذا الإجراء بينما في حالة استمرار النشاط يتم فقط ترصيد المبلغ الزائد عن 

 ،معين عند حد النقدي الإرجاع أجاز النظام لغايات قدوضريبة المبيعات والخصم منه شهرياً 

يتم الإرجاع فقط أما دونه فلا يتم وإنما يتم الترصيد فقط والخصم  الحدحيث أنها عند هذا 

دولار،  4000مباشرة منه، وفي آخر تعميمات من دائرة التدقيق في رام االله حدد المبلغ على انه 

رجاع النقدي بالمطلق بينما يتم الخصم من هذا الرصيد، ومما يتم الإ لاأي إن ما دون هذا المبلغ 

لا شك فيه إن المكلفون يستفيدون من عمليات ترصيد الضريبة التي تتم في الدوائر الضريبية من 

  .اجل الحصول على هذه الضريبة نقداً

ة وقد درجت العادة في الدوائر الضريبية على ترصيد كشوفات الإرجاع لأكثر من دورة واحد

  من اجل المطالبة بالمبلغ نقدا 

ويجب التأكيد على إن غالبية المستفيدين من عمليات الإرجاع النقدي أو ترصيد أرصدة 

الذين يمارسون مهنة التصدير، لان التصدير وكما ذكر  ،ارجاعات لدى الدوائر هم المكلفون

نسبة صفر، وذلك من ن يكون التصدير بأجازت أ) أ( فقره) 1(بند  31سابقاً وفي نص المادة 

اجل تشجيع عمليات الإنتاج وجلب العملة الصعبة إضافة للمهن الأخرى مثل الزراعة 

  بكل دول العالم التي تطبق نظام ضريبة القيمة المضافة مطبق الخ، وهذا ....وغيرها

                                                 
ولكن يشترط إثبات ذلـك   إرجاعهاضريبة القيمة المضافة المدفوعة على مشتريات تمت قبل التسجيل يتم الموافقة على  2

  لغرض إقناع المسئول 
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وكذلك المشاريع المدعومة من قبل الدول المانحة، حيث تقوم هذه الدول بدعم هذه المشاريع 

فرص عمل للمكلفين، وثانياً دفع الضريبة على هذه المدخلات مثل  خلق نموية من خلال أولاًالت

  .1مواد البناء، واللوازم الطبية وغيرها

آلية ترصيد الرصيد المتجمع لدى الإدارة الضريبية وإرجاع المبالغ نقداً، فيتم من خلال  أما عن

كافة الفواتير والخاصة بالمدخلات به وتقديمها  تعبئة الكشف الدوري الذي تم ذكره سابقاً، وإرفاق

بعد ختم الكشف من مدقق قانوني أو من الإدارة المختصة في العمل، حيث يتم فحص هذه 

وبعدها يتم  إصدارهاشهور من تاريخ  6الفواتير أولاً والتأكد من صلاحيتها وقانونيتها لمدة 

ات المطلوبة والواجبة في هيكل الفاتورة فحص هذه الفواتير من حيث شموليتها على كافة البيان

الخ، وبعدها يتم ....الضريبية مثل الاسم، والتاريخ، وكلمة فاتورة ضريبية، والمبلغ والوصف

بين الملفين من اجل التأكيد  قاطعفحص ملف مورد هذه الخدمة وذلك من خلال عمل تدقيق مت

وير، وبعدها يتم ختم هذا الكشف في على حقيقة هذه الفواتير وقانونيتها ولا يوجد بها أي تز

الدائرة ويعطى المكلف النسخة الثانية فقط بينما تحصل الإدارة الضريبية على النسخة الأولى، 

وكذلك كشف بالمرفقات من فواتير المدخلات وذلك استكمالاً لإجراءات الفحص في الدائرة، 

ية ملن تبدأ فوراً عأ والأصلع وبعدها يتم إدخال هذا الكشف للكمبيوتر لترصيد مبلغ الإرجا

حقيقة وضع المكلف وتصريحه عن كافة إيراداته وفحص سجله لدى الإدارة عن التدقيق للكشف 

الضريبية، ومن ثم فحص نسبة ربحه لدى الإدارة الضريبية ومقارنتها مع غيره من الأشخاص 

رصيد يتم الحصول ممن لهم نفس الفرع الاقتصادي ونفس النشاط و في حال المطالبة بهذا ال

على محضر إفادة من المشتغل بحقيقة وضعه، وعن أسباب تراكم هذا الرصيد وعن فواتير 

المحصلة  Iمدخلاته من أين حصل عليها، ويتم كذلك التأكيد من تصريحه عن فواتير المقاصة 

واتير تم التصريح عن مبيعاته من هذه الف لمن الجانب الإسرائيلي، وكذلك بياناته الجمركية وه

  .تم ختم هذه البيانات والتصريح عنها في الدائرة لوالبيانات وه

                                                 
  .1999لسنة  ،ة الماليةوزار ،تعميمات، ومناشير السلطة الفلسطينية  1
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وفي حال  ،وفي حال اقتناع موظف التدقيق بذلك يتم رفع الملف للمدير وكتابة توصياته    

اقتناع المدير بذلك يتم رفع الملف للإدارة العامة للتدقيق لفحص الملف أيضاً والتأكد من حقيقة 

جه، وكذلك مصروفاته، وبالتالي وفي حال الموافقة يتم صرف هذا المبلغ وضعه ومعادلات إنتا

من خلال المدير العام ووزير المالية مباشرة على حساب المشتغل بالبنك، حيث ينزل الرصيد 

  .1رام االله –من الرصيد المدور ويتم تصفيره في الإدارة العامة

للمكلف والخاضعة للضريبة ولكن بنسـبة   أما الصفقات بنسبة صفر فهي الإيرادات المتحققة     

فر أي أنها ليست معفاة من الضرائب وعلى هذا الأساس فمن الواضح أن المكلف يجب عليه ص

 ترصـيد ضـريبة  التصريح عن هذه الإيرادات المحققة بالمقابل أجاز النظام للمكلف بالضريبة 

يبة ولكن بنسبة صفر هـي  المدخلات الخاصة بهذه الصفقات ومن أهم العمليات الخاضعة للضر

  .ةعمليات التصدير والزراع

ويعرف التصدير بأنة هو إرسال أو نقل البضائع أو الأموال والخدمات للخـارج مـن اجـل       

  2المصدرة خارج الوطن بضائعاستثمار هذه الأموال وذلك بشرط استعمال هذه ال

اضة تامـة وذلـك مثـل    في بنودها موضوع الصفقات الصفرية وباستف 31وقد ذكرت المادة   

أن يتم  نللضريبة ولكتصدير البضائع كافة أو تصدير الخدمات وكذلك إخضاع خدمات السياحة 

شاريع المدعومة حاليا مـن الـدول المانحـة    موال بنسبة صفرلأجنبية ا بالعملةدفع ثمن الخدمة 

  .والخضروات والفواكه

  .الجمركيةوالبيانات " الموحدة"فاتورة المقاصة  :المطلب الخامس -

بما أن القيمة المضافة هي القيمة التي يضيفها المكلف بالضريبة على السلعة أو الخدمة التي     

 هذه الضريبة فرضت ،المضافةعلى القيمة  فرض ضريبة النظام في وبناء على نصوصيقدمها 

بالنسـبة   والأجـور فرضـها علـى الرواتـب    أو يتم وذلك للمكلف الطبيعي  على الصفقاتاما 

                                                 
  .1995 ،ابلس، ندائرة جمارك ومكوس ،تعليمات إدارية  1
  .2002وزارة المالية اللبنانية الضريبة على القيمة المضافة، الدليل العام،   2
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على مـا   دقيق وبناءمستندي  خلال نظاممن  الا إثباتهاوهذه الصفقات لا يتم للمؤسسات المالية 

داخلية يسجل بها عمليات التبادل التجاري  المكلف بمستندات ان يلتزم النظام يجب تقدم ولتحقيق

عملها تقدمنا بشرح عن الفواتير وهيكل  المستندات وقدوتعتبر الفاتورة الضريبية هي أساس هذه 

فاتورة المقاصة والتي هي بالأصل فـاتورة   أنوكيفية تنظيمها هذا عن الفاتورة المحلية في حين 

تم استحداثها نتيجة للتداخل والتشابك بين مناطق السـلطة الفلسـطينية وإسـرائيل     قدضريبية، 

 وسهولة التنقل ونقل البضائع دون الحاجة إلى عبور حدود جعلت من الصعب حصر المشتريات

الاقتصادية والموقعة في باريس بين  توقيع الاتفاقية ذلك تموالمبيعات بين هذه المناطق على اثر 

وقد ركزت المادة السادسة فـي   29/4/1994منظمة التحرير الفلسطيني وإسرائيل وذلك بتاريخ 

منه على انه سـوف يـتم تطبيـق     )ب(الاتفاقية على الضرائب غير المباشرة وذكرت في البند 

جراءات التالية لتسوية إيرادات ضريبة القيمة المضافة المستحقة من المعاملات الماليـة بـين   الإ

الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي من قبل الشركات المسجلة لأغراض ضريبة القيمـة المضـافة   

  :وهذه الإجراءات هي على النحو التالي

  "الموحدة"المقاصة  فواتيرخصيصا لهذا الغرض وتسمى  أعدتسيتم استخدام فواتير خاصة  .1

تكون هذه الفواتير مكتوبة إما بالعبرية أو بالعربية أو بالإنجليزية وسوف يتم تعبئتها بأي من  .2

هذه اللغات الثلاثة شريطة أن تكون الأرقام باللغة العربية بحيث أن التعـاملات بـين الجـانبين    

لصادرة من الجانب الفلسطيني عـن  الفلسطيني والإسرائيلي تتم وبشكل واضح ففاتورة المقاصة ا

 من   pأن تكون معلمة بالحرف يجبمبيعات احد المكلفين الفلسطيني لأحد المكلفين الإسرائيلية و

  Palestine شعار السلطة الفلسطينية والفاتورة الصادرة من الجانب الإسرائيلي للجانب  وعليها

ا الفاتورتين معلمـه بشـكل واضـح    وتكون كلتIsrael من    Iالفلسطيني تكون معلمه بالحرف

 .بنسخها الخمسة على اسم البائع أو مورد الخدمة وكذلك اسم المشتري أو متلقي الخدمة

شهور تبدأ مـن تـاريخ    6تكون مدة هذه الفواتير بالنسبة للجانبين لخصمها كمدخلات هي  .3

نا إلـى أنهـا   من النظام وهذا يقود )ب(بند  34الإصدار وهذا حسب ما نصت علية المادة رقم 

شـهريا بـين    اًتعتبر فواتير ضريبية ولكن بخاصية ودرجة خطورة كبيرة وعالية جدا ويتم لقاء
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ممثلي الطرفين من اجل تقديم كل طرف قائمة بالفواتير المقدمة وذلك لاقتطاع ضـريبة القيمـة   

من رقـم  تشمل هذه القائمة على التفاصيل المطلوبة فيما يخص كل فاتورة  والمضافة وتسويتها 

الشركة المصدرة لها ورقم الشركة المستلمة لها ورقم الفاتورة حيث تطبع الفواتير كاملـة فـي   

 .وكذلك تاريخ إصدار الفاتورة ومبلغ الفاتورة ةأو الفلسطينيإسرائيل سواء الإسرائيلية 

 لأولابـدفع الطـرف   يتم تسوية مطالبات الجانبين خلال ستة أيام من تاريخ الاجتماع وذلك  .4

حيث يذهب هـذا المبلـغ    ،والذي كان نتيجة لهذا التقاص الضريبة المتراكممبلغ  طرف ألآخرل

لخزينة الحكومة في الجانبين وعلى هذا الأساس يتم الاتفاق بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي 

نهـا  وعلى ذلك فلا تعتبر هذه الفاتورة فاتورة قانونية إلا إذا تضمنت كافة البيانات المطلوبـة م 

وكذلك أن يكون متلقي هذه الفاتورة المشتري مشتغلا مرخصا وذلك من اجل خصمها كمدخلات 

مـن المنـاطق    نحيث أن مشترياتنا كفلسطينيي .إضافة إلى استرداد الجانب الفلسطيني لضريبتها

أدى إلى ضـياع مبـالغ طائلـة     مماتفوق مشتريات الجانب الإسرائيلي من مناطقنا  الاسرائيليه

اعتمادا على هذا الشرط حيث أنهـا لا تخصـم إلا لـدى     يسلبهاع الجانب الإسرائيلي أن استطا

 .1المشتغلين وليس لدى الأفراد العاديين

ودة إلى هذه الفواتير نرى أن حجم التبادل بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي كبير جـدا  بالعو

ن حجم النشاط التجاري وذلك على حيث أن حجم الواردات من إسرائيل تشكل نسبة عالية جدا م

الرغم من تشجيع التصدير إلا انه لا يزال نسبة كبيرة من حجم التبادل التجاري الفلسطيني تـتم  

من خلال إسرائيل ويجب التأكيد على أن حجم التبادل التجاري كبير وكـذلك حجـم التهـرب    

لفواتير مـن الجانـب   تحصيل هذه ا التهرب منالضريبي الفلسطيني أيضا كبير جدا من خلال 

لإدارة الضريبية ومعظـم القضـايا الضـريبية    عن اإخفاء مشترياته الحقيقية بالإسرائيلي وذلك 

الموجودة حاليا هي قضايا تلاعب بفواتير المقاصة أو تهرب من تحصيل فواتير المقاصة ومـن  

  :ما يليأنواع هذه التلاعب 

  .تزييف أرقام الفاتورة .1

                                                 
  .2000لسنة  ،جامعة بيرزيت ،محاضرة في فاتورة المقاصة 1
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 .خاصةطباعة الفواتير في مطابع  .2

 .  بيع الفواتير بنسبة مئوية ربحية معينة دون وجود صفقة حقيقية .3

دون تحقـق   ينوالتي تم بيعها للإسـرائيلي  pوالنوع الأخير والأكثر شيوعا هي فواتير المقاصة 

 ـمع التفريط ) ٪5-٪3(صفقة حقيقية وذلك اعتمادا على نسبة ربح معينه تتراوح بين  ٪ 16 ـب

في المقابل يقوم التاجر الإسرائيلي بدفع المبلغ المتفق عليـه للتـاجر    .أصلا بالفاتورة الموجودة

الفلسطيني ويخفض بالمقابل من نسبة ربحه وذلك لأنه حصل على فاتورة مدخلات قانونية أمـا  

التاجر الفلسطيني الذي أقدم على هذا النوع من التهرب الضريبي فلقد قام بالحصول فقط علـى  

٪ وهـي الضـريبة لهـذه    16المقابل قام الجانب الفلسطيني بدفع مبلغ  النسبة المتفق عليها وفي

الفاتورة كاملة وهذا أيضا يؤدي إلى تضخم حجم التبادل التجـاري بـين الجـانبين الفلسـطيني     

  .والإسرائيلي لأنها صفقة وهمية وغير حقيقية

ل فواتير المقاصة خلا نالتالية موعلى هذا الأساس فلقد بلغت خسائر السلطة الفلسطينية للأعوام 

  :المزورة

  .مليون شيكل تقريبا 21     1995عام 

   .مليون شيكل تقريبا 18     1996عام 

   .مليون شيكل تقريبا 11    1997عام 

نلاحظ من خلال الأرقام المعطاة حجم الانخفاض في حجم التزوير لهذه الفـواتير مـن خـلال    

على الـدوائر الضـريبية    تم تعميمهالطة الفلسطينية والإجراءات الدقيقة والأمنية التي اتبعتها الس

شكل دقيق وكذلك ما تم تفعيلة بهذه الفواتير  وفحصعلى تدقيق للموظفين تدريب الجيد ال وكذلك

المحافظات مـن خـلال التفتـيش علـى البضـاعة       في من خلال دوائر الأمن الجمركيحاليا 

ى العقوبات على الأشخاص المتهربين من أداء الرقابة والمتابعة الدقيقة وفرض أقصوالإسرائيلية 
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وفي النهاية حقق نظام المقاصـة  .1دون فاتورة المقاصةبإحضار البضائع الإسرائيلية والضريبة 

بأية مشـتريات ذات منشـأ أو مصـدر     فالهدف المقصود، حيث ان الإدارة الضريبية لا تعتر

جـل عمليـة ضـبط    أمـن  وفاتورة مقاصة وكذلك الجانب الإسـرائيلي  بها  دإسرائيلي لا توج

المشتريات من إسرائيل ومكافحة التهرب الضريبي تم إنشاء قوة شرطة خاصة لمتابعة الضرائب 

غير المباشرة تحت اسم الضابطة الجمركية، حيث تقوم هذه القوة وبالتعاون مع إدارة الضرائب 

حة التهرب الضريبي ويتمثل عمل هذه الوحدة على ضـبط  غير المباشرة بالعمل سويا على مكاف

فاتورة مقاصة وفرض الغرامات وكذلك تم  يعمليات التهريب ومصادرة البضائع والتي لا تحتو

إنشاء جهاز خاص بإدارة ضريبة القيمة المضافة تحت اسم وحدة الأمن الجمركـي فـي سـنة    

لكوادر المختصة على أسـاليب الضـبط   الا انه تنقصه العديد من الإجراءات والتدريب ل 2004

للبضاعة التي لاتحمل الوثائق الرسمية والمستندات القانونيـة وعمليـات المصـادرة وضـبط     

  .خالفات واستيفاء الغرامات اللازمةالم

هذا وقد جاء قانون الدخل الفلسطيني مشجعا عند منحه العديد من التنزيلات والإعفاءات للمكلفين 

٪ وذلـك مـن اجـل تشـجيع     16-٪17نسبة الضريبة المضافة من  ضمن تخفيوكذلك ما تم 

من كبـر حجـم    نيشكوكانوا المواطنين على عدم التهرب من أدائها لان العديد من المواطنين 

الضرائب المتراكمة عليهم في حال التصريح عن كافة إيراداتهم ومدخلاتهم والغالـب أن مبلـغ   

مليون  40اصة هو مبلغ كبير حيث يصل إلى حوالي الإيرادات الضريبية من ضريبة فاتورة المق

  .شيكل شهريا تقريبا

وبقي أن نذكر أن فواتير المقاصة التي يتم التعامل بها يوجد لها قسم مختص بالدوائر الضـريبية  

صادرة وكـذلك  المقاصة الوموظفين متخصصين لاستلام فواتير المقاصة الواردة وتسليم فواتير 

ر والتحقق من حقيقتها وطلب العديد من البيانات قبل تسليمها مثل تعبئتهـا  قسم لتدقيق هذه الفواتي

بالدائرة أو دفع ضريبتها للشخص غير الملتزم وكذلك عدم إعطـاء فـواتير للأشـخاص غيـر     

مزورين  ينالملتزمين ضريبيا وكذلك يوجد قوائم شهرية تصدر للدوائر بأسماء مشتغلين إسرائيلي

                                                 
  .2000، لسنة "غزة" 8، عمجلة الرقيب، معيد، باس 1
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غير قانونية وبذلك يتم التعميم على الإدارات الضريبية وكذلك يوجـد  وتعتبر فواتيرهم المقاصة 

العديد من الانحرافات التي ترتكز عليها الإدارة الضريبية من اجل تخفيض حجم فواتير المقاصة 

الصادرة من الضفة الغربية وقطاع غزة لإسرائيل وعلى نقيض ذلك تقوم بتشجيع المكلفين الذين 

  .يحضرون فواتير المقاصة

ويتم تسجيل هذه الفواتير على نموذج خاص يتم إدخال المبلغ ورقم الفاتورة وكافة تفاصيلها مـن  

خلال هذا النموذج من خلال الحاسوب حيث يتم مطالبة الجانب الإسرائيلي بهذه المبـالغ وهـذه   

  .1الفواتير الصادرة للجانب الإسرائيلي تسلم من الدائرة شخصيا ولا يمكن طباعتها بالمطلق

الهدف من فواتير المقاصة فيتمثل في عدم الاعتراف بالبضـائع المنقولـة بـين الجـانبين      أما

الفلسطيني والإسرائيلي الا من خلال هذه الفاتورة وذلك بهدف تنظيم العلاقة الاقتصادية وضـبط  

حركة البضائع والسلع والخدمات سواء القادمة للداخل أو الخارجة لإسـرائيل وذك مـن اجـل    

على حقيقة حجم التبادل بين الجانبين وصولا للهدف المالي الذي يكـون علـى أسـاس     الوقوف

وبين المبالغ  المبالغ الواردةعملية التقاص لهذه الفواتير بين  من استيفاء المبالغ المستحقة والناتجة

    .الصادرة

الغربية وقطـاع   بأنه ومنذ الاحتلال الإسرائيلي للضفة الجميع أما البيانات الجمركية فكما يعرف

سيطرتها على المعابر والحدود وبالتـالي   أحكام وقيام إسرائيل بالعمل على 1967غزة في سنة 

استهداف اقتصاديات الشعب الفلسطيني من اجل دعم منتجاتهـا وتسـويقها واغـرق الأسـواق     

 ـ  الإسرائيلية الفلسطينية بالبضائع  ابر من خلال سيطرتها على المواني الفلسـطينية وعلـى المع

ومن خلال ما جاء في المادة  29/4/1994والجسور ومع توقيع اتفاق باريس الاقتصادي بتاريخ 

يتم جباية الضـرائب  بحيث  الثالثة عن سياسة الاستيراد التي ستتم بين فلسطين والدول الأخرى

 الذي على هذه المستوردات من قبل الجانب الإسرائيلي وبالتالي تحويلها للسلطة الفلسطينية الأمر

وبالتالي عدم وجود مـوانئ أو مطـارات أو    2أدى إلى ضياع المبالغ الطائلة على خزانة الدولة
                                                 

   .1995 ،تعليمات للمكاتبالمالية الفلسطينية، مديرية الجمارك والمكوس، وزارة  1
، مركز الدراسات الشـرق الأوسـط   إبعاد الاتفاق الاقتصادي الفلسطيني والإسرائيلي, ي، هاننعبد الرازق عمر، سليما 2

  .1994عام 
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مستودعات للتخزين وعدم وجود نقاط جمارك على الحدود وإشراف إدارة جمارك فعالة علـى  

هذا جميعه أدى وبشكل فعال إلى وجود الوسيط الإسرائيلي المنفرد بالتحصيل للبضـاعة  .الحدود

يدها وكذلك فرض الضرائب الغير مباشرة عليها والجمارك بما يراه مناسبا وتحت حريتـه  وتور

  .1التامة

فالأصل أن الجانب الإسرائيلي يصدر البيان الجمركي للمشتغل الفلسطيني الـذي بـدوره يقـوم    

يـان  بتقديمه للإدارة الضريبية التي تعمل على ختمه كمدخلات قانونية وبالتالي يتم التعامل مع الب

وعلى هذا الأسـاس يقـوم   .الجمركي كأية فاتورة مدخلات تخصم ضريبته من ضريبة المبيعات

جمـارك   وضريبة إضافية ( الجانب الإسرائيلي شهريا بتحويل هذه المبالغ التي هي في الأصل

إلى خزينة السلطة الفلسطينية ومن اجل العمل علـى فحـص هـذه     )ضريبة شراء إضافة إلى

دراسـة هـذه    علـى ا من قبل الإدارة تعكف الدوائر الضريبية كل في منطقتـه  البيانات وتدقيقه

من اجل تحديد المبـالغ الضـريبية   والمستوردة البيانات للإطلاع على مبالغها وأسعار الوحدات 

   .المستوردةالصحيحة التي كان من المفروض دفعها من المكلف وأسعار البيع للوحدات 

ة وعلى ذلك فقد نصت المـادة  كبير من إيراد السلطة الفلسطيني وتشكل الإيرادات الجمركية جزء

على إن ضريبة القيمة المضافة المدفوعة على البيان الجمركي تعتبر ضريبة  )5( و )4( بند 34

مدخلات يجب أن تخصم ويتم تنزيلها من مدخلات المشتغل الذي وردت على أسمة ولكن البنـد  

 ـ ن تكون على اسم المشتغل ولغايـات  من المادة نفسها حدد أنها يجب أ) 5( بلغـت   دعملـة وق

مليـون دولار   221.9مبلـغ وقـدره    2004الفلسطينية من الجمارك في سنة  ةالسلطايرادات 

  .من الإيرادات الضريبية في المتوسط% 30 يرادات الجمركية ما نسبتهالاوقد شكلت  أمريكي

لخزينة السلطة الفلسطينية حتـى ولـو    ن إيرادات البيانات الجمركية تحولأوكذلك يجب التأكيد 

كانت هذه البيانات قد تم استيرادها وبشكل شخصي أي بدون أن يكون المواطن قد قام بالتسجيل 

للسـلطة إلا بعـد    ضريبتهابالدوائر الضريبية وهذا عكس فاتورة المقاصة والتي لا يتم تحويل 

لكثير مـن الإيـرادات لمـواطنين    مما يعني ضياع افي دوائر ضريبة القيمة المضافة  التسجيل

                                                 
  .2002ماس  ،سرائيليةواقع ومستقبل العلاقات الاقتصادية الفلسطينية الإ: الجعفري، محمود وآخرون 1
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بخصوص البيانات الجمركية  أما ،عاديين يقومون بشراء حاجات شخصية وللاستعمال الشخصي

والتي تم استيراد البضائع قبل التسجيل بالدوائر الضريبية المعنية فهي أيضا قابلة للخصم بشرط 

مة محل العمل واستخدمت في الإثبات بما يقنع المسؤول أن هذه المدخلات قد تمت في مراحل إقا

  .1963لسنة  16الرسوم على المنتجات المحلية رقممن نظام  37أقامته وهذا بنص المادة 

وكذلك حتى ولو لم تصدر باسم المشتغل بل مجرد قناعة المسؤول بخصوصيتها لهذا المشـتغل  

بيانات أو على ولمحل عملة لان في الأصل المكلف أو المواطن قد قام بدفع الضريبة على هذا ال

  .1قيمة البضاعة الموردة للدائرة الضريبية

وقد نصت المادة الثالثة من البروتوكول الاقتصادي على شرح وتوضيح العلاقات الضريبية     

وكذلك بينت هذه الفقرة هيمنة الجانب الإسـرائيلي علـى   ) الاستيراد(وسياسة التجارة الخارجية 

سـيطرة إسـرائيل علـى    وبينت بشكل عام على الواردات تحديد التعرفة الجمركية والضرائب 

وكذلك العدد الكبيـر   ،ق السلع بين الأسواق الفلسطينية والأسواق العربيةفالمعابر وتحكمها في تد

من السلع والتي أوجدت لها نصا قانونيا من الإعفاء من الجمارك اعتمادا على دخول تلك السـلع  

ت منظمة التجارة العالمية مما انعكس على حرية التجارة ضمن الدول الملتزمة بمقررات وترتيبا

  .2بين الضفة وغزة والأسواق العربية المجاورة

ويجب التأكيد أن البيانات تسجل على نموذج خاص بالدائرة الضريبية وتختم وتسـجل فـي      

  .المضافة القيمةالدوائر الخاصة بضريبة 

                                                 
  .نظام الرسوم على المنتجات المحلية 1 
السياسات التجارية والمالية الفلسطينية وتأثيرها علـى العجـز فـي الميـزان     الجعفري، محمود، العارضة، ناصر،   2

 .32ص، 2002 ،التجاري
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 العقوبـات  ،)المعارضـة والاعتـراض  (فة التكليف بالضـريبة المضـا   قرار: المبحث الثالث

  .الموازنةالمساهمة في تمويل  ى، مدوالغرامات

  "ضوالاعتراالمعارضة "قرار التكليف بالضريبة المضافة : وللأاالمطلب  -

أن يتم التكليف بدفع الضريبة المضافة خلال خمس سـنوات   من النظام)5( بند 87المادة نصت 

 بنية التهـرب إدانة المكلف أو تبين وجود مخالفات جوهرية  من تقديم الكشف الدوري وإذا تمت

سنوات وذلـك بعـد تقـديم الكشـف      10من دفع الضريبة المضافة المستحقة تكون لمدة خلال 

  .المذكور

على كافة المكلفين  يتم تقديرهبلغ م فرضوكذلك في حال عدم تقديم المكلف للكشف الدوري يتم 

هذا المبلغ تحت مسمى  إدراجويتم  وذلك عن كل شهر شيكل 2000دون استثناء وهذا المبلغ هو 

  .تحديد ويلغى تلقائيا عند تقديم الكشوفات الدورية

 بالإضـافة إلـى   أن يثبت سبب عدم تقديمه للكشوفات فرض عليه تحديدات وعلى المكلف الذي

ات ونتيجـة  تقديم هذه الكشوفات الا انه تفرض عليه غرامات نتيجة التأخير في تقديم هذه الكشوف

من الممكن ان يكون قد أضاع فرصة احتساب ضريبة المدخلات وان هذه المدخلات قد للتأخير 

    .حسب النظام الحصول عليها من فقدت قانونيتها بعد مرور ستة شهور

فالمكلف الـذي تـم رفـض دفـاتره      ةروالتدقيق الذي يتم في الدائ عمليات الفحصومن خلال 

وبنودها يجوز له تقديم الاعتراض  من النظام 87مادا على نص المادة واعتبارها غير مقبولة اعت

يوما من استلام الإعلام به وقـد أجـاز    60واثبات عدم قانونية هذا الرفض للدفاتر وذلك خلال 

لكشوفات الدورية حسب نتيجة الفحوصـات العمليـة   اتعديل  رةالنظام جواز قيام المسئول بالدائ

سنوات للخلف ويمكن ايضـا إضـافة   عشر مكلف وذلك بالرجوع لمدة والتدقيق الذي تم لملف ال

للاعتراض المقدم للدائرة تقديم معارضة للجنة الاعتراضات المختصة فـي المديريـة العامـة    

  .للجمارك
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من النظام على أن الإعلان عن قرار بالرسوم وعن تكليف يتم تسليمه للمكلف  90نصت المادة 

مسجل وهذا لا يتناقض مع مسؤولية المكلف الجزائيـة بعـدم تقـديم    بالرسوم باليد أو بالبريد ال

  .للكشوفات اللاحقة أولا بأول

لمـادة  ل قالعدم قانونيتها أجاز له النظام وف دفاترهوالمكلف الذي يعارض التقدير الذي تم رفض 

 30تقديم معارضة كتابة مع توضيح حيثيات هذه المعارضة للمسؤول وذلك خـلال   )أ(فقره  93

  .1استلامه لهذا التقريروما من ي

وفي حال تم الاتفاق بين المكلف والمسؤول في الدائرة بشأن الضـريبة المضـافة يـتم تعـديل     

التكليف بناء على ذلك وفي حال عدم حصول اتفاق يكون من صلاحيات المسؤول تثبيت المبلـغ  

من يوم تقديمها وذلك  خلال سنة ملزمةأو زيادته أو تخفيضه حسب ما يراه وفق قناعته وتعتبر 

  .في حال عدم اتخاذ أي قرار بهذا الشأن

فقد نصت على تشكيل لجنة الاعتراضات للنظر في تقديم اعتراض وذلك  )أ(فقره  94أما المادة 

ويجب على المكلف دفع المبالغ غير المختلف عليهـا  . يوما من تاريخ استلام الكشف 30خلال 

ة أو الاعتراض حيث أنهما غير مقبولين في حال عدم وذلك من اجل ضمان حسن سير المعارض

 30يجب دفع المبالغ المطلوبة والناتجة من المعارضة أو الاعتـراض خـلال   و.دفع هذه المبالغ

  .من النظام 98يوما من اليوم الذي تم الاتفاق عليه وهذا نص المادة 

  .العقوبات والغرامات: مطلب الثانيال

من التلاعب في أداء الضريبة وتوريدها للدائرة فـي حينهـا    وذلك من اجل حث المكلف ومنعه

  :وهي على النحو الآتي

  الغرامات والفوائد: أولاً

فرض غرامات تلقائية على المكلف وهذا يتم تلقائيا بعـد إلغـاء التحديـدات    تتقديم الكشف بعد 

الفتـرة   لاء المعيشة فـي غالمطلوبة والغرامات تكون من خلال ضرب المبلغ المدفوع بجدول 
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٪ للسنة على المبلغ المحدد وذلك بعد إضـافة فرقيـة قيمـة    6المعينة بالإضافة إلى فائدة بنسبة 

  .هالعملة إلي

خ المحـدد لتقـديم   يالتـار تتم هذه العملية نتيجة التأخير بتقديم الكشف الدوري عن كل يوم بعد و

  .الكشف الدوري وهو الخامس عشر من الشهر التالي

  :لإداريةالغرامة ا :ثانياً

٪ غرامه إدارية عن مبلغ إيراداته للفترة التي يـرى المسـؤول عـدم    1فرض  للمسئولويجوز 

على ذلك واستنادا إلـى كبـر حجـم المبلـغ      ءمطابقتها للواقع أو عدم قانونية الدفاتر فيها وبنا

ة للمكلف حق الاعتراض على هذه الغرام )ب( الفقرة 103المفروض هنا أجاز النظام في المادة 

   1.يوما من تاريخ استلام الإعلان بذلك 30خلال 

  :الصلاحيات التنفيذية :ثالثاً

أما بخصوص الصلاحيات التنفيذية للإدارة الضريبية فقد أعطاها النظام صلاحية واسعة بشـان  

 ثبوتيـات ضبط عملية تحصيل الضريبة المضافة وذلك من خلال طلب معززات قانونية أو أية 

يبية ضرورية للتأكد من حقيقة الصفقات والمدخلات وكذلك نصـت المـادة   تراها الإدارة الضر

من القانون على صلاحية المسؤول منع المكلف من مواصلة عمله حتى تقديم هذه  )1(بند  116

  .   الضمانات

  منع إصدار فاتورة : رابعاً

مكلف من إصدار فقد أعطت صلاحيات واسعة للإدارة الضريبية بمنع ال )أ(بند  117ما المادة أ  

فاتورة ضريبية في حال وجود مخالفات أو تهريب أو تزوير لدى المكلف وذلك بعد إعطائه مدة 

يوما قبل المنع من إصدار الفواتير ويحق للمكلف في هذه الحالة الاعتـراض علـى قـرار     30

  .يوما15المسؤول وذلك خلال 
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  المنع من السفر: خامساً

المسؤول في الإدارة الضريبية الحق الكامل في منـع المكلـف    فقد أعطت )أ( بند 119أما المادة

  .من السفر وكذلك الحجز على ممتلكاته لحين إنهاء ملفه ودفع المترتب عليه من ضريبة مضافة

  فلقد أقـرت المـادة    ،أما بخصوص العقوبات التي من الممكن فرضها من قبل الإدارة الضريبية

كلف الذي لا يمتثل لأوامر القانون من خلال رفض إعطاء من النظام على أن الم )أ(فقرة  122

أو عدم إدارة دفـاتر الحسـابات بشـكل     ،معلومات أو إصدار فاتورة ضريبية أو شهادة إرسال

و قـام  أمع علمـه بضـرورة التسـجيل     ،قانوني ومحاسبي أو عدم التسجيل بالدوائر الضريبية

أو امتنع عن تقديم الكشف الدوري  ،لكبإصدار فواتير ضريبية بدون ان يكون صاحب حق في ذ

أو قام بإصدار فـاتورة ضـريبية ولـم يقـم      ،الذي كان من الواجب عليه تقديمه حسب النظام

شـيكل أو بأربعـة    400000بالمحاسبة عليها بالحبس لمدة عام واحد وغرامة ماليـة مقـدرها   

  . أضعاف قيمة المنفعة

  الحبس والغرامة معا: سادساً

أعـوام مـع غرامـة مقـدارها      3الحبس لمدة عقوبة وبنودها  )أ(فقره 123قم المادة رتناولت 

أو  الأكبرضعاف المبلغ المنوي التهرب من دفعه و حسب المبلغ أشيكل مع أربعة ) 1000000(

إخفـاء صـفقات   وبالعقوبتين معا وذلك لمن حاول عدم الالتزام وتسديد مبالغ الضريبة المضافة 

قام بنقل بضائع بدون فواتير مع وقانونية هذا الخصم،  ملمه بعدوإيرادات وخصم مدخلات مع ع

البند من النظام منع المكلف من ممارسـة النشـاط    هذا علمه بعدم قانونية هذا التصرف وأجاز

إدراجها في النظام من اجل  و الصلاحيات التنفيذية إضافةتم سابقا ولفترة محددة يراها المسؤول 

وقد أجاز النظام في بنوده الخاصة وجود  1شكل جيدبوائر الضريبية حسن تنفيذ النظام وعمل الد
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للتهـرب مـن دفـع وأداء     ،الغرامة الإدارية على صفقات المشتغل و في حال مخالفة النظـام 

  .1الضريبة بشكل صحيح

  عقوبة إفشاء الأسرار : سابعاً

ين يعملون في جهاز وضحت سرية البيانات والمعلومات لدى الموظفين الذأ )أ( فقره 144المادة 

أو  400000وغرامة  نهالضريبة المضافة وبالتالي فالمادة واضحة جدا في تحديد الحبس لمدة س

فترض الإدلاء بها وبالتالي لا يجـوز  يلكل شخص أعطى أو أفشى معلومات لا  .ا العقوبتينتكلب

  2.قضائيةشاء أي معلومة لأي شخص إلا من خلال المسؤول عن ذلك أو في نطاق إجراءات فإ

  .الموازنةالإيرادات الضريبية في تمويل مدى مساهمة  :المطلب الثالث-

  :تساهم الإيرادات الضريبية في فلسطين في تمويل الموازنة بشكل عام، والتى تتكون من

  .إيرادات ضريبة الدخل على الأرباح .1

بة القيمـة  إيرادات ضريبة القيمة المضافة سواء على السلع المحلية والخدمات وكذلك ضري .2

 .فواتير المقاصة كالاستيراد وكذلالمضافة على 

إيرادات السلطة الفلسطينية من الجمارك والتي يتم استيفائها على المعابر الإسـرائيلية ويـتم    .3

 .لطةتحويلها لخزينة الس

  

  

  .3إيرادات السلطة الفلسطينية من الضرائب الأخرى .4

                                                 
الضريبة المضـافة فـي   مديرية التخطيط والإحصاء والمعلومات،  وزارة المالية الفلسطينية، دائرة الجمارك والمكوس، 2

   .2001،سطور

1985لسنة  5745رقم  نظام بشأن الرسوم على المنتجات المحلية،   2  
   2003 لسنة ةمشروع قانون الموازن 3
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مليون دولار فـى سـنة    357.7ات الضريبية وقد بلغت إيرادات السلطة الفلسطينية من الايراد

نلاحظ ان الايرادات الضريبية كانت  و، 2005مليون دولار في سنة  842.2بينما بلغت  1995

فـي سـنة   لكن و ،قد نمت بشكل مضطرد   1995-2005وعلى مدى السنوات الممتده من عام

فـي هـذا العـام    انخفضت انخفاضا ملموسا وظاهرا حيث بلغت الايرادات الضريبية   2001

إسرائيل وما زالت  تقوم به مليون دولار فقط ويعود سبب هذا الانخفاض الحاد إلى ما   199.5

على الشعب الفلسطيني وعلى اقتصاده وذلك منذ بـدء الانتفاضـة    ومستمرة  من حرب مدمرة

مما كان له الأثر البالغ على الإيـرادات بشـكل عـام  وخاصـة       2000-09-28المجيدة في 

 عادت الايرادات الضريبية في الارتفاع إلى ان وصلت إلى ما وصلت به لسنة لكن ، 1ريبيةالض

ويعود السبب في هذا التحسن في الايرادات الضريبية إلى السياسات الضريبية المتبعة في 2005 

الدوائر الضريبية من تسهيلات على المكلفين والسياسات المتبعة في محاربة التهرب الضـريبي  

هيلات الممنوحة من خلال الخصم التشجيعي في ضريبة الدخل وقد تبين ذلك مـن خـلال   والتس

كانـت نسـبة   1995ففي عـام  ،مشاركة الايرادات الضريبية أو مساهمتها في الإيرادات العامة

 هفي حين وصلت إلى ما نسبت% 87مساهمة الايرادات الضريبية في الايرادات العامة ما نسبية 

مـن المسـاهمة العامـة    % 68 هما نسـبت إلى  1999 رتفعت في العام ا  1996في عام % 66

عاودت الانخفاض بسبب الاجتياحات المستمرة مـن قبـل جـيش     أنها إلا ،الضريبية للإيرادات

الفلسطينية وقد  للأراضيوتداعيات الانتفاضة وسياسة الاغلاقات المستمرة  الإسرائيليالاحتلال 

 الأعـوام الايرادات العامة وكذلك هو الحال بالنسبة إلى  من% 60ما نسبته 2003بلغت في عام 

وفي المتوسط فقد % 44-%38ما نسبته  الأعوامفقد بلغت وعلى التوالي في هذه  2004،2005

أما .3من الايرادات العامة%50ما يقارب على نسبة   2005-1995بلغت النسبة للسنوات من عام

لمحلية فقد كانت مساهمتها بنسـبه مرتفعـة خـلال    مساهمة الإيرادات الضريبية في الايرادات ا

 و مـن الإيـرادات المحليـة    % 84ما نسبته1995في سنةوقد بلغت مساهمتها ،سنوات الدراسة

وبقيت على هذا المعدل تقريبا إلى  %91 إلى ما نسبته.1996ارتفعت هذه النسبة لتصل في عام 

فقـد   2002 أما فـي عـام  % 69.4حيث انخفضت هذه النسبة إلى  2001ان وصلنا إلى عام 
                                                 

 .ا27ص ،2002رام االله سنة) ماس(، هيكل الموازنة العامة الفلسطينية: عمر د الرازق،عب 1
   211.، ص1عمان، ط دار المناهج للنشر والتوزيع، ،إدارة المنازعات الضريبية:شريف ابو كرش،   3
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، فقد بقيت نسبة مساهمتها في الإيرادات 2003،2004أما في الأعوام  %82وصلت النسبة إلى 

  . 1المحلية بنفس المعدل

  :الضريبيةالإيرادات ضريبة القيمة المضافة في تمويل  مدى مساهمة: رابعالمطلب ال

دور ضريبة القيمـة المضـافة فـي     في ارتفاع الايرادات الضريبية بشكل عام إلى بيعود السب

تمويل هذه الايرادات والتي هي جزء مهم من الايرادات سواء العامة أو المحلية حيـث تعتبـر   

ضريبة القيمة المضافة حالياً دخلاً رئيسياً في فلسطين، فقد حققت ضريبة القيمة المضافة تطوراً 

نه وكمـا  إفي تمويل الموازنة، فتها مأما مساه ملحوظاً خلال السنوات السابقة في نمو الإيرادات

  : ذكرنا سابقاً فان ضريبة القيمة المضافة تقسم إلى قسمين

 ةضريبة القيمة المضافة التي يتم جبايتها في مناطق السلطة الفلسطينية وتسمى ضريبة القيم .1

  .المضافة على الناتج المحلي

صة مع إسرائيل وضريبة ضريبة القيمة المضافة التي يتم الحصول عليها من خلال المقا .2

ما من خلال فاتورة إفهي  :فيتم تنفيذها على النحو التالي الاستيرادالقيمة المضافة والخاصة ب

المقاصة والتي يتم الحصول عليها عند قيام فكرة التبادل السلعي بين الجانبين الفلسطيني 

ة المضافة من المشتغل والإسرائيلي، حيث يقوم الجانب الإسرائيلي بجباية الضريبة على القيم

الفلسطيني والعكس صحيح ويتم وكما أسلفنا سابقاً عمل تقاص بين الجانبين وبالتالي تحويل 

٪ من المبالغ المحصلة لصالح 3الفرق لخزينة السلطة الفلسطينية مقابل رسوم تحصيل بنسبة 

 .السلطة الفلسطينية

راد فهي عبارة عـن ضـريبة القيمـة    والخاصة بالمقاصة عند الاستي المضافة ضريبة القيمة وأ

المضافة التي يدفعها المشتغل الفلسطيني عند قيامه بالاستيراد من الخارج، وذلك عـن طريـق   

أيضاً مع رسوم تحصـيل بحيـث يحصـل المشـتغل      ةالموانئ لصالح خزانة السلطة الفلسطيني

ص بمناطق الحكـم  الفلسطيني أيضاً على بيان جمركي مكتوب عليه وباللغة العبرية مستورد خا
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وهذا البيان يحتوي على وصف كامل بالبضائع المستوردة ونسبة الضرائب عليها وكذلك  ،الذاتي

  1. الجمارك وضريبة الشراء إذا كانت هذه السلع تخضع أم لا

) 1(وتعتبر ضريبة القيمة المضافة من أهم روافد الخزانة العامة ومـن خـلال الجـدول رقـم     

لضريبة قد شكلت رافداً هاماً من روافد الإيرادات الضـريبية والعامـة   والمرفق نلاحظ أن هذه ا

  33 %نسـبته  بلغت نسبة مساهمة الضريبة المضافة إلى الايرادات العامة مـا  دفق .بشكل عام

 1997وفي سـنة    1996وذلك في العام%  47بحيث ارتفعت النسبة إلى  1995وذلك في العام 

وقد عاودت فـي  % 27لتصل إلى  1998فضت في سنة وانخ %29إلى  لالنسبة لتصانخفضت 

ام ع أما في ،على التوالي%32و% 35لتصل إلى  2000 و1999الارتفاع في السنتين التاليتين 

وقد عاودت في الارتفاع فـي  %14فقد انخفضت هذه النسبة إلى )2(وحسب الجدول رقم  2001

-2004فـي العـام   و% 37وصلت إلى 2003وفي عام %  23حيث وصلت إلى   2002سنة 

وقد بلغت نسبة مساهمتها من الإيرادات المحلية فـي   .%24-%28يقارببلغت النسبة ما 2005

وعاودت في الارتفاع فـي  %39وصلت النسبة إلى  1998٪ وفي عام 58ما نسبته  1995عام 

يقودنا إلى أن هذه الضـريبة  وبقيت ضمن هذا المستوى وهذا %50اللاحقة لتصل إلى  تالسنوا

، ومـن خـلال المقاصـة    والضريبة ها الضريبة على القيمة المضافة على الناتج المحليوبشقي

تشكلان الرافد والدور الأساسي في تمويل الموازنة بشكل عام وتؤثر على الإيـرادات المحليـة   

  .2بشكل ايجابي ومرتفع

لعـام  ويجب أن نؤكد أن السنوات الماضية وما رافقها من تطورات على مستوى الاقتصـاد ا    

ادى إلى ان تكون الضريبة على القيمة المضافة من اهم الايرادات الضريبية ومن اهم الضرائب 

أما عن مساهمة ضريبة القيمة المضافة في الايرادات الضريبية فقد بلغـت نسـبة   . مباشرة غير

من الايرادات الضريبية وذلـك  % 70-%60فهي تشكل ما نسبته  مرتفعة خلال سنوات الدراسة

لتصـل   1996وارتفعت في العـام    %  69 هما نسبت 1995ولقد بلغت في سنة . السنواتلكل 

  .الدراسةوقد استمرت على هذا المعدل خلال سنوات  %70إلى 

                                                 
  . 691ص، 2000- 1995سنة الموازنة الفلسطينية، موسى، نائل، نصر، لكريم،عبد ا 1 

  .32صمعهد الإعلام والسياسات الصحية والتنموية،   ،السياسات الضريبية في فلسطين صبري، نضال، 2 
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عتبر ايضا عاملا مـؤثرا فـي   المحصلة فإنها ت أما فواتير المقاصة وضريبة القيمة المضافة   

هما من ايرادات السلطة الفلسطينية فقد بلغت م إيراداتشكل  تحصيلات ضريبة القيمة المضافة و

بلغـت   1996من الضريبة المضافة بشكل كامل وفي العـام  %  51ما نسبته  1995في العام 

وقـد  وقد حافظت على هذا المستوى خلال سنوات الدراسة  من الضريبة المضافة% 52النسبة 

كمتوسـط خـلال   % 50بقيت ضمن معـدل   أنهاالا  % 78لتصل إلى  2002ارتفعت في سنة 

  .سنوات الدراسة

ولا بد من التأكيد على أن ضريبة القيمة المضافة تظهر في بند الموازنة في جانب الإيـرادات    

العامة من خلال ضريبة القيمة المضافة على الناتج المحلي وضريبة القيمة المضافة المحولة من 

  .1كوس على السجائرالخارج، وكذلك ضريبة الشراء والمكوس على المحروقات والم

نـرى ان ايـرادات السـلطة     فإننـا أما من ناحية ايرادات السلطة الفلسطينية من الجمارك     

فبعد ان الفلسطينية قد ارتفعت من بداية استلام السلطة لشؤون الضرائب وخلال سنوات الدراسة 

        لـى  وا 1996مليـون دولار فـي سـنة     109.5 إلىمليون دولار ارتفعت لتصل  59.7كانت 

 1998مليون فـي سـنة    247 إلىوقد قفزت بعدها لتصل  1997مليون دولار في سنة 148.4

مليون دولار فـي سـنة    325.8 إلىوبعدها ارتفعت لتصل  1999مليون في سنة  301.8والى 

وذلك بسبب الانتفاضـة   2001مليون دولار في عام  8.1 إلىعادت وانخفضت  أنهاالا  2000

للمناطق الفلسطينية وما رافقـه مـن ركـود     الإسرائيليقتصادية من قبل الجانب والاغلاقات الا

في العام  75.4 إلىالارتفاع في السنوات اللاحقة لتصل  إلىوقد عاودت  ،اقتصادي في المناطق

 الأعـوام فـي   أمـا  2003مليون دولار فـي سـنة    196.04 إلىوبعدها قفزت لتصل  2002

وذلـك علـى    247،212.9سلطة من الجمارك مبلغ وقدره فقد وصلت ايرادات ال 2004،2005

علـى  ونلاحظ ان هذا الارتفاع الملحوظ في ايرادات السلطة من الجمارك قد اثر سـلبا  .التوالي

 الإسرائيليايرادات السلطة من ضريبة القيمة المضافة والمحولة من الجانب  فيالمتوقعة  ةالزياد

 ،الإسـرائيلي تريات المكلفين الفلسطينيين من الجانب من خلال فواتير المقاصة والناتجة من مش

                                                 
،  تجـاري السياسات التجارية المالية والفلسطينية وتأثيرها على ميزان العجز ال :الجعفري، محمود، العارضة، ناصر  1

  .16ص، 2002
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النسبة العامة من المجتمع  أنعلى  التأكيدمما يؤكد اتجاه المكلفين نحو الاستيراد وبالتالي تعزيز 

  . من ان يكون مجتمعا منتجا أكثرالفلسطيني هو مجتمع  مستهلك  

وذلـك لعـدة   منخفضة ة كانت ونلاحظ ان مساهمة ضريبة الدخل في تمويل الايرادات الضريبي

  :أسباب من أهمها

انخفاض مستوى دخل الغالبية العظمى من السكان الفلسطينيين عن حد الإعفاء المقرر حسب  -1

وذلك بعكس  2005والذي كان مطبقا حتى نهاية سنة  1964لسنة  25قانون ضريبة الدخل رقم 

  .ثناءالضرائب الغير مباشرة والتي يتم جبايتها من الجميع دون است

عدم توفر أداة جباية قوية وحازمة لدى الجهات الإدارية بحيث يتم تنفيذ القانون من خلالهـا   -2

المكلفين لدوائر ضريبة الدخل لعدم حاجة المكلفين للـدائرة   إحضاروذلك اعتمادا على صعوبة 

 الحضور باسـتمرار  فينوهذا أيضا بعكس الضريبة على القيمة المضافة والتي توجب على المكل

  1للدائرة لإنهاء معاملاتهم فيها

           لسنة  17وقد كان من المهم على مشرعنا الفلسطيني وهو يشرع قانون الضريبة على الدخل رقم 

التصريح عن كافة إيـراداتهم الضـريبية وكـذلك     ىن يعمل على تشجيع المكلفين، علأ 2004

لأنها تشكل القدر الأكبـر والإيـراد    خلات الضريبية والتي من أهمها فاتورة المقاصة وذلكدالم

ومنح إعفاءات من ضريبة الدخل  .الأهم من الإيرادات الضريبية من حيث تمويل الموازنة العامة

  .لمن يحضر هذه الفواتير ولا يقوم بتهريبها أو عدم الحصول عليها

                                                 
   .60ص ،2003 ،10عالمراقب الاقتصادي معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني،  1
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  **مليون دولار/ 1999 –1995هيكل الموازنة العام من سنة : )1( جدول رقم

  2000  1999  1998  1997  1996 1995 السنه/البيان

  1364  1136  1084  928.8  900.9  750  الإيرادات العامة

  963.7  901.3  753.8  647.5  657.2  425  الإيرادات المحلية

  847.7  782.2  615.8  502.3  598.4  357.7  الإيرادات الضريبية

  440.3  392.7  290.8  267.9  419.5  247.8  مجموع ضريبة القيمة المضافة

  221.5  192.5  157  141.6  218.2  126.4  المقاصة ىضريبة القيمة المضافة عل

  325.8  301.8  247  148.4  109.5  59.7  الجمارك

  80.2  86.3  75.8  86  59.3  49.5  الضريبة على الدخل

  1.4  1.4  2.2  0  10.1  0.07  ضرائب أخرى

  116  119.1  138  145.2  58.8  67.3  غير ضريبية إيرادات

  400  235  330.1  281.3  243.7  325  ةمنح خارجي

نسبة مساهمة الإيرادات الضريبية إلـى  

  الإيرادات العامة

48%  66%  54%  57%  68%  62%  

الضريبية إلـى   الإيراداتنسبة مساهمة 

  المحلية الإيرادات

84%  91%  78%  82%  87%  88%  

 الإيـرادات نسبة الضريبة المضافة إلى 

  العامة 

33%  47%  29%  27%  35%  32%  

نسبة الضريبة المضافة إلى الإيـرادات  

  المحلية

58%  64%  41%  39%  44%  46%  

نسبة الضريبة المضافة إلى الإيـرادات  

  الضريبية

69%  70%  53%  47%  50%  52%  

  %50  %49  %54  %53  %52  %51  نسبة المقاصة من المضافة

معة اج) رسالة ماجستير غير منشورة( :التهرب الجمركي وأثره في الإيرادات الجمركية :اشتيه أسد :1995مصدر سنة *

  . 2005فلسطين, نابلس -النجاح الوطنية

 2003-1996، دور الايرادات الضريبية في تمويل الموازنة مـن الخطيب، كمال 2000 -1996مصدر السنوات من * 

  .2006فلسطين, نابلس -معة النجاح الوطنيةاج) سالة ماجستير غير منشورةر(
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  *مليون دولار/2005-2001نةللسنوات من سالعام  موازنةالهيكل : )2(جدول رقم 

  2005  2004  2003  2002 2001 السنه/البيان
  مقدر  فعلي

  1921.9  1705.2  1031.6  750.14  1053  الإيرادات العامة

1002.6  805.2  749.69  338.24  287.1  الإيرادات المحلية

  842.2  656.4  615.99  278.64  199.5  الإيرادات الضريبية

  144.1  مجموع ضريبة القيمة المضافة
  

175.7  7379.0  407.4  534.64  

  227  236.4  173.8  136.8  70.3  المقاصة ىضريبة القيمة المضافة عل

  247  221.9  196.04  75.4  8.1  الجمارك

  59.7  36.1  39.87  26.78  46.1  الضريبة على الدخل

  0.86  0  1.01  0.76  1.2  ضرائب أخرى

  180.4  148.8  133.7  59.6  87.6  بيةغير ضري إيرادات

  899.3  900  281.94  411.9  765.9  منح خارجية

نسبة مساهمة الإيـرادات الضـريبية إلـى    

  الإيرادات العامة

19%  37%  60%  38%  44%  

الضـريبية إلـى    الإيـرادات نسبة مساهمة 

  المحلية الإيرادات

69%  82%  82%  82%  84%  

  %28  %24  %37  %23  %14 العامة  الإيراداتنسبة الضريبة المضافة إلى 

نسبة الضريبة المضـافة إلـى الإيـرادات    

  المحلية

50%  52%  51%  51%  53%  

نسبة الضريبة المضـافة إلـى الإيـرادات    

  الضريبية

52%  63%  62%  62%  63%  

  %42  %58  %46  %78  $%49  نسبة المقاصة من المضافة

ت الضـريبية فـي تمويـل الموازنـة للفتـرة                      دور الإيـرادا :الخطيـب كمـال   :2003-2001مصدر السنوات مـن  *

  .فلسطين ,نابلس -معة النجاح الوطنيةاج) رسالة ماجستير غير منشورة( 2003- 1996

  .)مقدر( 2005مشروع قانون الموازنة العامة لسنة  2004مصدر سنة * 

 *www.Mof.gov.ps    2005مصدر سنة.  
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  الفصل الثالث

  جراءاتهاإدنية وكافة ضريبة المبيعات الأر

الضريبي  الإقرار ،الصفقة ن، مكاالتسجيل أحكام، التكليف بضريبة المبيعات: الأولالمبحث  - 

   .وكيفية تعبئته

  التكليف بضريبة المبيعات  :لأولا المطلب -             

  .عاتيأحكام التسجيل بضريبة المب :المطلب الثاني -             

  مكان الصفقة :طلب الثالثالم -             

  .الضريبي وكيفية تعبئته الإقرار :المطلب الرابع -             

 ت، الإعفاءاالضريبة م، وخصوتحصيلها المبيعات استحقاق ضريبة: المبحث الثاني -

  .التهرب وطرق المكافحة وأسباب الضريبية

  .وتحصيلهااستحقاق الضريبة  :ولالمطلب الأ -           

  .خصم الضريبة وردها: الثانيطلب الم -           

  .حسب قانون ضريبة المبيعات الإعفاءات :الثالثالمطلب  -           

  .سباب التهرب وطرق المكافحةأ :الرابعالمطلب  -           

التقادم وسـقوط الـدعوى    ،وأصول المحاكمات م، المحاكالجنح والعقوبات: الثالث المبحث -

    .تمويل الموازنة المساهمة فيومدى للقانون  الأقصىلحد والاستفادة من ا

  .التبليغ والتنفيذ :الأولالمطلب  -          

  الجنح والعقوبات : ثانيلاالمطلب  -          
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  المحاكم وأصول المحاكمات :لثالمطلب الثا -            

  .التقادم وسقوط الدعوى :رابعالمطلب ال -            

  .لميزات القانون الأقصىالاستفادة من الحد  :خامسالمطلب ال -            

  .في تمويل الموازنةالإيرادات الضريبية مدى مساهمة : سادسالمطلب ال -            

  .مدى مساهمة ضريبة المبيعات في تمويل الإيرادات الضريبية: بعالمطلب السا -            

  .لاف بين ضريبة القيمة المضافة وضريبة المبيعاتالشبه والاخت أوجه: المبحث الخامس -

  الشبه  أوجه: لأولاالمطلب  -            

  .الاختلاف أوجه :المطلب الثاني -            
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  الفصل الثالث

  ضريبة المبيعات الأردنية وكافة إجراءاتها 

   :يبي وكيفية تعبئتهالضرالإقرار  ،، مكان الصفقةأحكام التسجيل ،التكليف :المبحث الأول

  :المبيعاتالتكليف بضريبة : المطلب الأول

تعتبر ضريبة المبيعات من أهم الضرائب غير المباشرة فـي الأردن، وتشـكل احـد مصـادر     

الإيرادات الضريبية، وقد فرضت لأول مرة في الأردن بموجب قانون الضريبة العامـة علـى   

  . 1995ا في العام ، وبدأ في تطبيقه1994لسنة ) 6(المبيعات رقم 

الدولة في  اتمصدر رئيسي من مصادر إيراد شكلت وبالسنوات الأخيرة  إيراداتهاوقد ازدادت 

  .1مليون دينار" 500"عن مبلغ  2003إيرادات ضريبة المبيعات في عام  تجاوزت وقدالأردن، 

خدمة خاضـعة  عرفت المادة الثانية من القانون المكلف بأنه أي شخص يستورد أو يبيع سلعة أو 

  .2 يهما معاً وفق أحكام هذا القانون وتم تسجيله أو كان ملزماً بالتسجيلتللضريبة أو كل

ولا بد قبل توضيح هذا التعريف من أن نعرج على تعريفين مرتبطين به الأول وهو الشـخص  

  ."الشخص الطبيعي أو الاعتباري": حيث عرفته نفس المادة بأنه

نا القول أن المكلف هو أي شخص طبيعي أو اعتباري يسـتورد أو  ومن هذا التعريف أيضاً يمكن

هما معاً وتم تسجيله لدى دائرة الضريبة العامة على يتليبيع سلعة أو خدمة خاضعة للضريبة أو ك

  .المبيعات أو كان ملزماً بالتسجيل وفقاً لأحكام القانون

ون قد بينت أن أي جهة تقوم بالبيع من القان) 5(من المادة ) ج(أن الفقرة  الإشارةبد هنا من  ولا

أو الاستيراد للسلع أو الخدمات أو كليتهما تعتبر شخصاً طبيعياً بغض النظر عن صفتها، وهـذا  

                                                 
1 www. Sales and income tax. com 

. 3ط ، المكتبـه الوطنيـه، عمـان    محاسبة الضرائب بين النظرية والتطبيـق، : المشاعلة، محفوظ.  أبو نصار، محمد  2

  .483ص . 2005
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يعني أن الجهات الرسمية والمؤسسات مثل المؤسسة العسكرية أو المدنية، وكـذلك المؤسسـات   

ها، كل هذه الجهات تعتبر شخصاً التطوعية وغير الربحية مثل الجمعيات الخيرية والأندية وغير

وتخضع للضريبة أن كانت تمارس نشاطاً خاضعاً للضريبة وبلغت الإيرادات حد التسجيل وهي 

  1بهذا تتساوى مع الأشخاص والمؤسسات الخاصة

ميزاتهـا   أهموالتي من وهذا اعتبار منطقي لأنه ينسجم مع أساس الضريبة العامة على المبيعات 

بحيث لا نغفل أن تكون مبيعات مطعم تابع لنادي رياضي معفاة من الضريبة  الأساسية الحيادية،

  .على المبيعات في حين تخضع المطاعم الأخرى

في بيـع سـلعة معينـة     من شخص اكثر حددت أن اشتراك فقد) ج(في الفقرة  )14(المادة  أما

 السنوية حد التسجيل موتقديم خدمة معينة خاضعة للضريبة العامة على المبيعات وبلغت إيراداته

وذلك من خـلال جمـع    ،شخصا واحدا التسجيل بالضريبة على المبيعات اعتبارهم ولغاياتيتم 

منفردين أو  إما جيلالتسجيل لدى الدائرة وأعطت له الخيار في التس مكافة مبيعاته، وأوجبت عليه

 ـ عملي على واحد ومثالتحت رقم  ة لبعضـها  نص هذه المادة في حالة ممارسة نشاطات مكمل

ثم يقوم شخصا اخـر   الحديدية ومن الأبوابفي حالة مثلا ان يقوم شخصا بصناعة  البعض أي

ولغايات حد التسجيل يعتبر هذا العمل وكأنه قد تم مـن شـخص    الأبواب فإنهمعه بتركيب هذه 

  واحد 

 ـالذي يعين بنظام يصدر بمقتضى  ر، هو عبارة عن الحدرحد التسجيل المق :حد التسجيل  امأحك

خـلال اثنـي    بلوغ إيراداته السنويةهذا القانون ويصبح المكلف بالضريبة ملزما بالتسجيل عند 

هـذا القـانون    لأحكـام وفي حال عدم التسجيل يكون مخالفـا   عند هذا الحد عشر شهرا متتالية

 ،من جرائم التهرب وعقوباتها والواردة في القـانون ) 34(في المادة  الواردةويخضع للعقوبات 

  :هوووفق أخر تعديل صدر من مجلس الوزراء الأردني  حد التسجيل المقرر اأم

                                                 
.23ص مرجع سابق، :تعبيدات،رفع 1  
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حد التسجيل للمكلف المستورد هو التسجيل في شبكة المكلفين بالضريبة العامة علـى المبيعـات   

                                                     .مهما بلغ حجم استيراده

  دينار )10000(حد التسجيل للتاجر  -1

 دينار) 60000( حد التسجيل للصانع -2

 دينار) 30000(حد التسجيل لمؤدي الخدمة  -3

في حال ممارسة أكثر من نشاط من هذه النشاطات السابق ذكرها ففي هذه الحالة يطبـق     -4

 .عليه الحد الأدنى لهذه الأنشطة

خاضـعة  فهو الشخص الذي يقوم بأعمال تجارية وذلك ببيع ما اشتراه من سلع : ويعرف التاجر

  .أي تصنيع عليها إدخالدون  أخريين لأشخاصللضريبة 

الصانع فهو عبارة عن الشخص الذي يقوم باستخراج الخامات الطبيعية أو تحويـل المـادة    أما

المختلفة إلى منتج جديد وذلك بتغيير شكلها أو مكوناتها أو طبيعتها أو نوعها بما  الإنتاجبوسائل 

لخلط والقص والتشكيل والتعبئة والتغليف ويستثنى من ذلك ما يقوم في ذلك العمليات الكيماوية وا

أما مورد الخدمة فهو كل شخص يتولى توريـد  . تعبئة عند البيع للمستهلك النهائي نبه التاجر م

  .   الخدمة الخاضعة للضريبة أو يقوم بتأديتها

  .اوإجراءاتهالتسجيل أحكام : نيالمطلب الثا

تاجر أو صانع أو مقدم خدمة ضـرورة التسـجيل    مستورد أو كلأوجب المشرع الأردني على 

لدى دائرة الضريبة العامة على المبيعات، وذلك في حال تجاوز إيراداته السنوية الحـد المقـرر   

  .للتسجيل

وعملية التسجيل تعني أن على الشخص المسجل عند قيامه ببيع بضاعة أو تقديم خدمة تحصـل  

بيع الصادرة من طرفه للمشتري وبنسبة الضـريبة المفروضـة   ضريبة المبيعات على فاتورة ال
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والمقدرة بالقانون، وبعدها يتم تقديم إقرار بالضريبة المحصلة وتوريدها للدائرة في الأوقات التي 

حددها القانون، وفي حال ممارسة أكثر من نشاط في آن واحد يطبق حد التسجيل الأدنى، وتجمع 

ات احتساب الحد الأدنى للتسجيل، وكذلك لغايات حد التسجيل يـتم  المبيعات لجميع النشاطات لغاي

احتساب الإيرادات دون احتساب الضريبة عليها وإضافتها لمجموع الإيرادات، بل يجب أن تكون 

  .1الإيرادات دون الضريبة حد التسجيل بالضريبة

، أن علـى  مـن القـانون  ) 13(أما عن موعد قيام الشخص بعملية التسجيل فقد حددت المـادة  

الشخص الذي يقوم ببيع سلعة أو خدمة خاضعة للضريبة، وجوب التسجيل لدى الدائرة، وذلـك  

النموذج المختص بذلك والمعد لهذه الغاية، وذلك في حال حلول أي من التواريخ التالية  من خلالً

  :ببنودها المختلفة من القانون) 13(أيهما اسبق اعتماداً على نص المادة 

بمزاولة عمل جديد يتعلق ببيع سلعة أو خدمة خاضعة للضريبة في حال تبين أن  ءدتاريخ الب  -1

  .شهر، قد تجاوزت حد التسجيل والمبينة مسبقاً 12مبيعاته للأشهر التالية لغاية 

متتالية تبلغ قيمة مبيعات الشخص من السلع والخـدمات حـد    اعشر شهرنهاية فترة اثنتي   -2

 .التسجيل

ر شهراً متتالية تبين فيها للشخص أن قيمة مبيعاته من السلع والخدمات نهاية الفترة احد عش  -3

 .الخاضعة للضريبة قد تبلغ حد التسجيل المعين

من المادة نفسها فلقد أوجبت على المكلف المستورد التسجيل لدى الدائرة بغـض  ) ب(أما البند  

أنها للاستعمال الشخصـي  التسجيل إلا باستثناء  وحتى الوصول إلى حدالنظر عن حجم مبيعاته 

  .مع طلب الإثباتات القانونية لذلك فقط

مكلف لا يرغب فيها بالتسجيل في الموعـد   أي من القانون للمدير تسجيل) د(وقد أتاحت المادة 

  2المحدد

                                                 
   .486ص .2005 مرجع سابق،: الشهوان، فراس. المشاعلة، محفوظ. أبو نصار، محمد 1

    2004بالعدد الخامس سنة  نشرة الوعي الضريبي: وزارة المالية الأردنية    2
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للمكلف طلب التسجيل في الدائرة مع عدم  فقد أجازت )ب(من القانون في البند ) 14( المادة أما

على الرغم من  وسريان الأحكام الخاصة بالتسجيل واستيفاء الضرائب، وذلكبلوغه حد التسجيل 

  .التسجيل قد تمت بناء على طلبه وإجراءات  ،بلوغه حد التسجيل المقررعدم 

فهو يتقدم بهذا الطلـب ليحصـل    ،جيلملزم بالتسوالمكلف الذي يتقدم بطلب التسجيل وهو غير 

   : على الامتيازات التالية

لا يستطيع استرداد  هنا ت القابلة للخصم اكبر من ضريبة المبيعات، المكلفضريبة المدخلا -1

 ضريبة هذه المدخلات إلا بعد التسجيل، وذلك مثل المكلف الذي يقوم بالتصدير، أو لديه مبيعات

  .بنسبة صفرخاضعة للضريبة 

ئر مسجلين بالدوازبائن  حاجة وضرورة المكلف لفواتير مبيعات ضريبة لأنه يتعامل مع -2

ة، وفي حال عدم التسجيل لا يكون له الحق في إصدار فواتير ضـريبية مطلقـاً، وذلـك    نيالمع

اعتماداً على عدم التسجيل وبالتالي سيضطر المكلف في الحالتين المـذكورتين التسـجيل لـدى    

  .1الدائرة

اتـه  في حال إثبات المكلف انخفـاض مبيع من القانون  )14(واستنادا لنص الماده  وللمدير أيضا

عن حد التسجيل إعفائه من دفع الضريبة على كافة السلع والخدمات التي بحوزة المشتغل لحظة 

يهما اقل، وبالتالي يتم دفـع  أطلبه الإعفاء، بحيث يتم تقييمها حسب سعر السوق السائد أو الكلفة 

الضريبة اعتماداً على ذلك، ويجب على المكلف دفع الضريبة من خـلال الإقـرار الضـريبي    

 .*النهائي، وذلك بعد تحرير فاتورة ذاتية لنفسه بالسلع الموجودة لديه لحظة الإعفاء

تعليمات والقواعد الخاصة بالإجراءات المتعلقة بالتسجيل لدى دائـرة الضـريبة   الاما بخصوص 

وذلك ليكون التسجيل كاملا وغير منقوص فان التعليمات الخاصة بالتسجيل  العامة على المبيعات

                                                 
   2001.، سنةدليل التسجيل في ضريبة الدخل والمبيعاتوزارة المالية الاردنية،   1 
ة المذكورة انه إذا تقدم المكلف بطلب إلغاء تسجيله اعتمادا على انه أصبح غير ملزم بالتسجيل وفـق أحكـام   تنص الماد *

القانون فالضريبة تستحق على جميع السلع الخاضعة والتي هي بحوزة المكلف ويتم احتساب الضريبة على أسـاس  

   .ايهما اقل سعر السلعة السائد في السوق أو سعر الكلفة بتاريخ إلغاء التسجيل
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والقواعد الصادرة من دائرة الإعلام التابعة لدائرة المبيعات تبين ماهية هذه الإجراءات والشروط 

والتي أوجبت على المكلف بالضريبة الالتزام بها وتقوم هذه الدائرة بطرح نشرة دورية تتعلـق  

  :بإجراءات التسجيل وبالتالي وصف الآلية اللازمة للتسجيل وهذه الآلية هي ما يلي

إرفاق وثيقة إثبـات شخصـية تبـين الـرقم     والذي يوجب على المكلف  ج التسجيلنموذ: أولاً 

الوطني، وكذلك وثيقة إثبات شخصية للمالك أو للشخص المفوض بالتوقيع، أو من ينيبه خطيـاً،  

وصورة مصدقة عن شهادة التسجيل لدى مراقب الشركات إذا كـان مسـجلاً بموجـب قـانون     

وبطاقـة   تياً، وكذلك صورة رقم ضريبة الدخل أن وجدالشركات والشخص هنا شخصاً اعتبار

  .المستورد

الدائرة خطياً على النمـوذج   من خلاله بإعلام المكلف والذي يتعهدالتعهد والالتزام نموذج : ثانياً

يوماً،  30المعتمد لديها بأية تغييرات تطرأ على البيانات الواردة في طلب التسجيل، وذلك خلال 

  .التغييرات الجديدةمن تاريخ حدوث هذه 

  :ة التسجيل وفقاً لما يليدوتحدد م: ثالثاُ

  .من القانون) 13(بلوغ الشخص حد التسجيل اعتماداً على نص المادة  ) أ

يوماً من تاريخ الوصل المالي الخاص بدفع الضريبة على أول اسـتيراد لسـلعة    30خلال  ) ب

 .خاضعة للضريبة

اضعة للضريبة وفي حالة تعذر تحديد هـذا  يوماً من تاريخ أول استيراد لخدمة خ 30خلال  ) ت

 .التاريخ تبدأ المدة من تاريخ دفع أو تحويل بدل هذه الخدمة

ويقدم طلب التسجيل مباشرة إلى المدير ويرفق به كافة البيانات اللازمـة وموقعـة مـن    : رابعاً

  .المالك الرئيسي لهذا النشاط
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تسجيل تثبت على الشهادة التي تصدر من يتم تعيين رقم تسجيل للشخص المتقدم بطلب ال: خامساً

قبل الدائرة بهذا الخصوص وموقعة من المدير أو من ينيبه على أن توضع فـي مكـان بـارز    

  .وظاهر للعيان

تتضمن شهادة التسجيل نوع النشاط، اسم مالك النشاط، الاسم التجاري، الرقم التجـاري،  : سادساً

ن وجدت وترسل هذه الشهادة بواسطة البريد إللنشاط الفروع التابعة / تاريخ التسجيل، اسم الفرع

المسجل على العنوان البريدي، والمثبت على طلب التسجيل المقدم للدائرة، ويتم تصـديق عـدة   

  .1صور بعدد الفروع من الدائرة

  :يجوز للمدير تسجيل أي شخص تسجيلاً مؤقتاً في أي من الحالتين: سابعاً

نترنت على أن يقدم الوثائق اللازمـة لـذلك التسـجيل    قيام الشخص بالتسجيل عن طريق الا ) أ

  .للدائرة خلال أسبوعين

ضبط مكلف ملزم بالتسجيل ولم يسجل بالضريبة، وذلك لغايات متابعته داخلياً إلى أن تبـين   ) ب

  .2ثبوت أو عدم ثبوت التزامه بالتسجيل وفق أحكام القانون

يعات بحيث انه يجب مسك سجلات الضريبة أما مباشرة استيفاء الضريبة العامة على المب: ثامناً

العامة على المبيعات واستيفاء الضريبة من الزبائن من اليوم الذي تم تحديده لدى الدائرة وهـو  

ولا بد هنا من توضيح مفهوم هـام وهـو الضـريبة     تاريخ شهادة التسجيل الصادرة من الدائرة

القـانون   ان، انه يعد بيعاً لغايات هـذ من القانو) 4(حيث أوضحت المادة  المبيعات،العامة على 

انتقال ملكية السلعة أو أداء الخدمة أو توريدها من البائع إلى المشتري لقاء بدل، ويعد بيعاً بحكم 

القانون استعمال السلعة من قبل المكلف لأغراضه الخاصة، أو تمكينه لغير من ذلك مقابل بـدل  

  .ات القانونية الناقلة للملكيةأو بدون بدل، أو التصرف فيها بأي من التصرف

                                                 
 1994لسنة  6ا  قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 

   2004، سؤال وجواب  صادرة من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات سنةنشرة. وزارة المالية الأردنية 2
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وبقي أن نبين أن المسجل يعتبر مكلفاً وفقاً لأحكام القانون، حتى وان فقد شروط تكليفه، وذلك ما 

لم يتم إلغاء هذا التسجيل، ومثال ذلك شخص انخفضت إيراداته دون الحد الخـاص بالتسـجيل   

اً بإلغـاء التسـجيل   ييقوم هو شخصبالضريبة، وذلك بعد التسجيل يبقى مسجلاً بالضريبة إلى أن 

بالضريبة، وبيان أسباب هذا الإلغاء واثبات كافة الوقائع القانونية والأدلة التي توضح انخفـاض  

  عن حد التسجيل بالضريبة العامة على المبيعات هإيراداته ومبيعات

أو أي شخص أو مؤسسـة   مكانإبوفروعه أن ) أ(من القانون أوضحت في بندها ) 13(والمادة 

شركة أو ملكية فردية ويمارسون أعمالا خاضعة للضريبة أن يتقدم بطلب تسجيل لدى الـدائرة،  

ولكنه يتوجب على جميع المكلفين الخاضعين للضريبة القيام بالتسجيل في الضريبة العامة علـى  

المبيعات بشكل إلزامي إذا تجاوزت مبيعاتهم أو إيراداتهم من السلع والخـدمات الخاضـعة حـد    

  1تسجيل المقدر خلال اثني عشرا شهراً متتاليةال

  .صفقةمكان ال: الثالثالمطلب 

ن المكان الذي تطبق فيه ضريبة المبيعات هو المملكة الأردنية الهاشـمية جميعهـا، فهـي لا    إ

فهـي تخضـع    ،تختص بمحافظة أو منطقة دون الأخرى، وبما في ذلك المدن والأسواق الحرة

تطبق على ما يستورد لهـا أو يبـاع داخلهـا لغايـات اسـتعمال      للضريبة على المبيعات، أي 

الأشخاص المتواجدين فيها، أو لأي غاية لا تتعلق بمزاولة العمل المرخص به داخل تلك المـدن  

والأسواق، أما ما يتم استيراده داخلها لغايات مزاولة العمل المرخص به داخلها فهو لا يخضـع  

  .للضريبة على المبيعات

يء نفسه على البضائع التي تكون في وضـع الرسـوم المعلقـة أي التـي تـدخل      وينطبق الش

المستودعات التي عرفها قانون الجمارك والتي تكون الرسوم والضرائب فيها بوضـع معلـق،   

فجميع ما يتم استهلاكه داخل هذه المستودعات يخضع للضريبة على المبيعات بمـا فـي ذلـك    

                                                 
   14من المادة " 2" قانون الضريبة العامة على المبيعات بند   1  
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في حـين أن البضـاعة نفسـها    " البوندد"ستودعات والمسماة الخدمات التي تقدمها إدارة هذه الم

  .عنها الإفراجبة عند يتخضع للضر

ضريبي وعلى الرغم من عدم تطرق قانون الضريبة العامة على المبيعات إلى موضوع النطاق ال

حدود له، إلا انه يمكن استنباط هذا النطاق من خـلال معطيـات    رسمو من خلال وضع تعريف

  .الإخضاعللضريبة أو عدم بينها مواده وفقراته المتعلقة بالإخضاع ت تيالقانون والوتحديدات هذا 

ويجب الإيضاح أن الضريبة تخضع نشاط المكلف ما دام داخل هذا النطاق لكنها لا تتدخل فـي  

عاً لإنتاج سلعة معينـة  مصننشاطاته التي تجري خارج النطاق، ومثال ذلك لو كان شخصاً يملك 

ظة عمان ومصنعاً آخر ينتج نفس السلعة في المنطقة الحرة في الزرقـاء فـان   خاضعة في محاف

  .مبيعاته من السلعة التي ينتجها المصنع الموجود في عمان تحتسب لغايات حد التسجيل

ن كانـت  إولا تحتسب مبيعاته التي ينتجها مصنعه المقام في المنطقة الحرة لهذه الغاية طبعاً، إلا 

باع للاستهلاك داخل المنطقة الحرة بالصورة الخاضعة للضريبة والتي تم منتجات هذا المصنع ت

  .1بيانها

  .الضريبي وكيفية تعبئته الإقرار :الرابعالمطلب 

   يتم تعبئة الإقرار الضريبي من خلال الحصول على الإقرار الضريبي من الـدائرة المختصـة،   

وذلـك   أجزاء 6بالضريبة العامة إلى  ، ويقسم الإقرار الضريبي الخاصالعامةضريبة المبيعات ل

  :هي )6(حسب الملحق رقم 

والذي يعرف بالشخص المسجل صاحب الإقرار وعنوانه والفترة التعريفية : الجزء التعريفي -1

  .التي يقدم عنها الإقرار

ة المتعلقة بهما في تلـك الفتـرة   يالجزء المتعلق بالإقرار عن المبيعات والمشتريات الضريب -2

 .الضريبية

                                                 
  .35مرجع سابق ص: عبيدات رفعت 1
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 .جزء المتعلق باحتساب الضريبة لتلك الفترة الضريبيةال -3

 .الجزء المتعلق بأرقام فواتير المبيعات في تلك الفترة الضريبية -4

 .الجزء المتعلق بأرقام فواتير المشتريات في تلك الفترة الضريبية -5

الجزء المتعلق بتوقيع الإقرار وإعطائه الصفة القانونية ولكل جـزء مـن هـذه الأجـزاء      -6

وتعريفات يجب الانتباه لها، فالجزء الخاص بالتعريف يجب أن يشمل اسم الشـخص  خصائص 

المكلف ورقمه الضريبي، والفترة الضريبية، والمهلة القانونية لتقديم الإقرار والعنوان كاملاً، من 

 .الخ.....خلال رقم الهاتف ورقم الفاكس، والعنوان البريدي والمحافظة والبلد

قرار المتعلق بفواتير المشتريات والمبيعات والضرائب المتعلقة بهما حيث أما الجزء الخاص بالإ

يتكون هذا الجزء من العديد من الخانات حيث يتم تسجيل الرصيد المدور من الفترة السابقة فـي  

احد الخانات والمشتريات المحلية الخاضعة للضريبة العامة والبيانات الجمركية يجب أن توضـع  

ات، وكذلك البيانات الجمركية والتي تم تأجيل دفع الضريبة عليهـا اعتمـاداً   أيضا في احد الخان

أجازت ذلك وفي احد الخانات توضـع قيمـة    يمن القانون والت) د(فقرة ) 26(على نص المادة 

المشتريات المعفاة وفي الخانات الأخرى توضع قيمة المبيعات المحلية الخاضعة للنسب العامـة،  

  .رية والمبيعات المصدرة والمبيعات المحلية المعفاة أيضاً في احد الخاناتوكذلك المبيعات الصف

أما الجزء الأخير في هذه الخانة فهو الجزء المتعلق باحتساب الضريبة ويكون من خـلال عـدة   

  :مجالات هي

 .من ضريبة المشتريات وجب دفع الفرق اكبرضريبة المبيعات اذا كانت  ) أ

من ضريبة المشتريات يتم ترصيد الفرق للفترة القادمة أو قل اضريبة المبيعات اما اذا كانت  ) ب

 . رد هذا الفرق كلياً أو جزئياً
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من خلال عدم وجود مبيعات أو حركة مشتريات أو ( ضريبة المشتريات= ضريبة المبيعات  ) ت

مبلـغ  تساوي ضريبة المبيعات مع المشتريات عندما يتم ترحيل الإقرار ولا يـدفع المكلـف أي   

 ).يرَّصد له أي شيءضريبي ولا 

ويجب التأكيد على أن الإقرار الخاص بالضريبة العامة على المبيعات يوضح أن للمكلف الحـق  

في الحصول على فرق الضريبة نقداً في حال طلبه ذلك من واقع الإقـرار الضـريبي المقـدم،    

 وسواء كانت هذه المدخلات ناتجة عن مدخلات بضائع مصدرة أو عن ضريبة مدخلات مضـى 

  .شهور 6عليها أكثر من 

وبالتالي فالإقرار يجب أن يكون واضحاً ومعبأ به كافة البيانات الخاصة بالضريبة وكذلك طلـب  

  .1الاسترداد والذي يكون بنفس نموذج الإقرار الضريبي
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اسباب  ،الاعفاءات ،، خصم الضريبةاستحقاق الضريبة وتحصيلها: مبحث الثانيال-

  التهرب وطرق المكافحة

  وتحصيلها  استحقاق الضريبة: وللأاطلب الم

لقد حدد القانون مواقيت مختلفة تستحق عندها الضريبة وهذه المواقيت تختلف من الاستيراد الى 

البيع المحلي وغيرهما أما موعد تحصيل الضريبة فهو شهرا كاملا بعد انتهاء فترة الاسـتحقاق  

وهي % 16العامة على المبيعات فهي إما إما نسبة الضريبة .الضريبي والتي هي شهرين كاملين

بمواد أساسية يتم إخضاعها لهذه النسبة اعتمـادا علـى     قوهي ما تتعل% 4النسبة العامة وإما 

قرارات صادرة من مجلس الوزراء ضمن جداول خاصة وإما بنسبة صفر لبعض سلع وخدمات 

  . أخرى

 :ضريبة العامة ما يلي، انه يخضع لل2+1 بند) ب(في الفقرة ) 4(ددت المادةوقد ح

بيع أي سلعة أو خدمة أو كلتيهما معاً إلا إذا كان هذا البيع غير خاضع للضريبة أو معفـى    -1

  .منها بموجب أحكام القانون

استيراد أي سلعة أو خدمة من الخارج أو من المناطق أو المدن والأسـواق الحـرة، إلا إذا     -2

 .صي أو معفى بموجب أحكام هذا القانونكان هذا الاستيراد هو شخصياً وللاستعمال الشخ

لقد حدد قانون الضريبة على المبيعات ووفقاً لتعديله الأخير مواقيت مختلفـة تسـتحق عنـدها    

الضريبة، وهذه المواقيت تختلف عند الاستيراد عن البيع المحلي وغيرها وتختلف أيضـا مـن   

  :الخدمة إلى السلعة والمواقيت هي

القانون للضريبة حالة الاستيراد حيث أن  أخضعهاأن من الأحوال التي  :أولاً في حالة الاستيراد

القانون قد اخضع أي سلعة أو خدمة للضريبة ما لم تكن هذه السلعة معفاة من الضرائب وتكون 

  :الضرائب على الاستيراد وفقاً للكيفية التالية
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الخاضعة فـي مرحلـة   حيث تستحق الضريبة العامة على السلع المستوردة : السلع المستوردة ) أ

، وتكون من قبل دائرة الجمارك وممكن تأجيل دفعها بعـد  المقررةالتخليص، وذلك حسب النسبة 

إخراجها من الموانئ والمطارات، وذلك بطلب خطي من صاحب البضاعة وان يكون مسجلاً في 

  .بة الخاصةالدائرة وان يكون سبب التأجيل في الدفع مبرراً ومقنعاً ولا يمكن تأجيل دفع الضري

ة الخاضعة للضـريبة  دتستحق الضريبة العامة على الخدمات المستور: الخدمات المستوردة ) ب

من ) 9(من المادة ) هـ(من الفقرة ) 1(عند دفع بدل هذه الخدمة كلياً أو جزئياً وذلك سنداً للبند 

  *القانون

بأنه انتقال ملكية السـلعة أو  البيع ) 14(من المادة ) أ(في حالة البيع المحلي عرفت الفقرة : ثانياً

مـن القـانون   ) 9(أداء الخدمة أو توريدها من البائع إلى المشتري، لقاء بدل وقد حددت المادة 

  :مواقيت استحقاق الضريبة على بيع السلعة أو الخدمة الخاضعتين للضريبة كما يلي

مـن القـانون أن   ) 9(مـن المـادة   ) أ(بحيث بينت الفقرة : بيع السلعة الخاضعة للضربة العامة

 :يهما اسبقأالضريبة العامة والخاصة تستحقان عند وقوع أي من الحالات التالية 

  .تسليم السلعة )1

  .إصدار فاتورة ضريبية )2

 .قيمة السلعة كلياً أو جزئياً استلام )3

من قانون الضـريبة العامـة   ) ب(فقرة ) 9(وقد بينت المادة : بيع الخدمة الخاضعة للضريبة) ج

ت أن الضريبة على بيع الخدمة تستحق بوقوع واحدة من الحالتين التـاليتين ايهمـا   على المبيعا

  :اسبق

  .إصدار فاتورة ضريبية )1

                                                 
من القانون ان على المكلف دفع الضريبة وفق الإقرار المقدم وذلك عند الإفراج عن البضاعة في حال "26" نصت المادة *

  .الاستيراد وخلال شهر واحد من تاريخ دفع بدل الخدمة المستوردة أو أي جزء منها
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 1.بدل الخدمة كلياً أو جزئياًاستلام  )2

  :ملاحظة

بالنسبة للخدمة المهربة أو المخالفة لأحكام القانون فتستحق عليها ضريبة في حال ضـبطها   -1 

  .ة الضريبة النافذة في تاريخ وقوع التهرب أو المخالفةوبيان مخالفتها، وتخضع لفئ

أما بالنسبة للسلع المهربة والمخالفة لأحكام القانون فتستحق عليها ضـريبة وقـت ضـبط     -2

  .الجريمة أو المخالفة

أما بالنسبة للخدمات بشكل عام فالضريبة صحيح أنها تستحق على الخدمة عند قبضـها أو   -3

هذا لا يعني أن يكون إصدار الفاتورة أو توقيته اختيارياً، ذلـك انـه   إصدار الفاتورة بها، لكن 

يتوجب إصدار الفاتورة، أما إصدار الفاتورة الضريبية وتأخير موعدها فغير مسموح بـه وفقـاً   

  .2لأحكام هذا القانون والتعليمات الصادرة بموجبه

أن الضريبة ) أ(منه بند ) 16(فلقد حدد القانون وبموجب المادة  العامة،ل الضريبة يأما عن تحص

   .مدة الشهرين فترة ضريبية واحدة رتعتب, شهرينالعامة للمبيعات يجب أن تدفع كل 

 لتحصيل الضريبة من ةيتمديد الفترة الضريب المسؤولمن نفس المادة للمدير  )4(أجاز البند وقد 

تقديم الإقرار فـي  تتجاوز بأي حال ستة شهور، ويجب على المكلف بالضريبة  على الالمسجل ا

موعده حتى ولو لم يحقق أي مبيعات خلالها سواء كان الإقرار خطيـاً أو باسـتخدام معالجـة    

المعلومات أو البيانات، ويجب دفع الضريبة خلال الشهر التالي لاستحقاق الضـريبة ولانتهـاء   

  .الفترة الضريبية

قدر مبيعـات مكلـف مـن السـلع     صلاحيات للمدير بان ي منحمن نفس المادة فلقد ) د(أما البند 

في حال عدم تقديم الإقرار  والخدمات خلال تلك الفترة، ومقدار الضريبة المستحقة عليها، وذلك

من نفس المادة عدم ) 2(دون الإخلال بأحكام هذا القانون وقد حددت الفقرة الضريبي الخاص به 
                                                 

  . القانون استحقاق الضريبة على بيع السلع والخدماتمن " 9"نصت المادة   1

.وزارة المالية الأردنية، نشرة سؤال وجواب، مرجع سبق ذكره 2  
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تقديم الإقرار، وخلال مـدة لا  جواز الاعتراض للمكلف على التقدير الصادر من المدير إلا بعد 

يوماً من التقدير الصادر من المدير بحيث أن بعدها يصبح تقدير المدير نهائياً، أمـا   60تتجاوز 

إذا تقدم المكلف بالاعتراض خلال المدة وقد تم رفضه فله الحق باللجوء للمحكمة خلال تسـعين  

مة التقدير أو تخفيضه بناءً على مـا  يوماً من تاريخ تقديم الاعتراض وللمدير الحق في زيادة قي

  .تقدم أو ورود أي بيانات إضافية على الإقرار

  خصم الضريبة وردها: الثاني المطلب

خصم الضريبة هو ان يقوم المكلف بالضريبة باحتساب ما قام بدفعه على مشترياته من ضـريبة  

 دوان الضريبة المراشريطة ان تكون هذه المشتريات قد دخلت في إنتاج سلعة خاضعة للضريبة 

خصمها في هذه الحالة هي عبارة عن الضريبة عن كل ما أضافه البائع على مدخلات إنتاجه بما 

في ذلك الربح وضريبة المبيعات بهذا المعنى هي من الضرائب غير المباشرة والمكلف يحصـل  

وبين ما  هدفع على الضريبة عند بيعه أي سلعة أو خدمة من المشتري ويقوم بطرح الفرق بين ما

الإقرار أو للإرجـاع عـن طريـق     لقام بتحصيله من المشتري والفرق هو إما للدفع من خلا

وبنودها أن خصم الضـريبة يعنـي أن يقـوم    ) 19(لقد حدد القانون في المادة و.الإقرار ايضا

الشخص المسجل باحتساب الضريبة العامة على المبيعات التي قام بدفعها على مشترياته، ومـا  

من السلع والخدمات التي تدخل في مبيعاته شريطة أن تكون  الاستيراد بدفعه من ضريبة عند امق

  1.هذه المبيعات خاضعة للضريبة

وتكون هذه الآلية بتسجيل قيمة ضريبة المدخلات أو المشتريات وخصمها مـن قيمـة ضـريبة    

لمبدأ فكرة ضريبة القيمة  المبيعات، وبعدها يتم دفع الفرق أو تسجيل الفرق على نحو مشابه جداً

صلاحية لخصم ضريبة المدخلات على ) د(فقره ) 19(المضافة في فلسطين، وقد أعطت المادة 

المدخلات التي سبق للمكلف تحملها قبل تسجيله بالضريبة شريطة أن تكون هذه البضـائع فـي   

  .حوزة المكلف عند التسجيل
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  :أما شروط خصم الضريبة على المدخلات فهي

ن الشخص مسجلاً فيخصم ما يحق له خصمه من ضريبة مدفوعة من قبله بعد تاريخ أن يكو -1

 .تسجيله

أن يكون الشخص قد قام بالتسجيل فيخصم ما يحق له خصمه من ضريبة سبق وان دفعهـا   -2

 .قبل تسجيله

أن لا يكون قد مضى على دفع الضريبة على هذه المدخلات أكثر من ثلاث سـنوات عنـد    -3

 .تاريخ خصمها

 .صم أي ضريبة عامة إلا أن تكون قد خصمت في إنتاج سلعة خاضعة للضريبةلا تخ -4

أي تكـون  "أن تكون الضريبة المخصومة معززة بوقائع قانونية وحقيقية ووثائق صـحيحة   -5

ضمن فواتير قانونية معروفة المصدر ومعبأة بشكل صحيح وان يكون البائع مسجل لدى الدوائر 

 .1"الضريبية

ن أهم آليات قانون الضريبة العامة على المبيعات، والتي تكون قد دفعـت  رد الضريبة هو مأما 

على السلع والخدمات، وذلك في حال عدم المقدرة على استهلاك هذه الضريبة وخصـمها مـن   

بالتالي فاسترداد وفي إنتاج سلعة مصدَّرة للخارج، إذا  ةلدائرة أو كانت هذه الضريبة داخلخلال ا

من ) 22(شهور، وقد حددت المادة  6لحالات التي لا يتم استهلاكها خلال الضريبة يتم في كافة ا

القانون أن السلع والخدمات المشتراة والمباعة لجهات تكون الضريبة عليها بنسبة صـفر مثـل   

القوات المسلحة والأمن العام والمخابرات والدفاع المدني، والمساجد والكنائس، والأشخاص ذوي 

المشاريع التي تتمتع بالإعفاءات بموجب قانون تشجيع الاستثمار، حيـث  الاحتياجات الخاصة، و

أن هذه المبيعات لهؤلاء الأشخاص والمؤسسات هي خاضعة للضريبة، ولكـن بنسـبة صـفر،    

  .يوماً من تاريخ الطلب 30وبالتالي يجوز رد ضريبة المدخلات للمكلف فوراً، وخلال 

                                                 
   .1994لسنة  6قانون الضريبة العامة على المبيعات العام رقم  1
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من الأشياء من الضـريبة العامـة مثـل العينـات      في بنودها العديد) 23(وقد أعفت المادة    

للمختبرات شريطة أن تكون كمياتها في حدود متطلبات التحليل، وكـذلك الأشـياء الشخصـية    

والأثـاث   المجردة من أي صفة تجارية كالجوائز، والميداليات، والنياشين، والأمتعة الشخصـية 

ليها في قانون الجمارك المعمـول  لمن هو قادم من الخارج أو بالشروط المنصوص عالمستعمل 

  .به للقادمين للإقامة الدائمة في المملكة

وقد أجاز القانون رد الضريبة للأشخاص المسجلين بالضريبة وغير المسجلين إذا كانـت هـذه   

  .1الضريبة مستوفاة بطريق الخطأ أو على سلع مصدرة للخارج

لمكلف بالضريبة مـن خـلال   وبقي أن نوضح أن رد ضريبة يكون من خلال طلب رسمي من ا

نموذج يسمى نموذج طلب رد الضريبة المبيعات للمسجلين، ويتم من خلال هذا النموذج إرفـاق  

كافة البيانات اللازمة للفحص ومرفق مع طلب الرد تعهد عند تحديد مبلغ الرد بان هذا المبلغ هو 

اتخاذها بحقه في حال بيان أي حقيقي وانه قد قام بدفعه وإعطاء الدائرة أي إجراءات قانونية يتم 

سنوات وكذلك  3مخالفات أو وقائع غير قانونية وإقرار منه خطياً لان هذه المبالغ لم تتجاوز مدة 

  .مطابقتها للإقرارات المقدمة والدفاتر والسجلات المحاسبية

ويجب عليه كتابة رقم المبلغ المطلوب رده وبيان سبب الرد لهذه الضريبة مـن وجهـة نظـر    

كلف وبعدها يتم فحص هذه المعاملة من قبل الأقسام المختصة مثل الحاسوب، والتدقيق ولجان الم

  .يتم رد المبلغ للمكلف على حسابه الخاص عن طريق البنك اوبعده, التدقيق

منه للمسجل أن يخصم من الضريبة المستحقة على ) 19(وفي الخلاصة أجاز القانون في المادة  

دفعه من ضريبة على مشترياته ومستورداته التـي يسـتخدمها لإنتـاج     المبيعات ما سبق له أن

 3مبيعاته الخاضعة للضريبة شريطة أن لا تكون هذه الضريبة قد مضى على تأديتها أكثر مـن  

 تلااصلإيسنوات، وان تكون هذه المشتريات معززه بفواتير رسمية أو بيانات جمركية، وبيان ا

                                                 
   2004سنة . ضريبة الدخل والمبيعات الدليل العام،الية الاردنية، وزارة الم  1
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ذكر في بنودهـا   منه ) 20(في المادة  و.المخلاتبة على هذه من خلال الضري ةالمالية المدفوع

  .من تقديم طلب الرد كأقصى حد شهور 3بأنه يجب أن يكون رد الضريبة خلال 

لإبقاء على قانون الضـريبة  لولقد جاءت آليات خصم ورد الضريبة تلافياً للازدواج الضريبي و

ى القيمة المضافة وهذه الآليات تحقق ذلك العامة على المبيعات كقانون لتطبيق نظام الضريبة عل

  .1تكرارمن خلال استيفاءها للضريبة على القيمة المضافة فقط دون 

  الإعفاءات من ضريبة المبيعات: لثالمطلب الثا

ما هي الإعفاءات أو السلع الواجب إعفاءها  )ب+ أ ( من القانون في بنودها) 21(ذكرت المادة 

المادة نفسها أن مشتريات ومستوردات جلالة الملك سواء مـن   من ضريبة المبيعات، وقد ذكرت

السلع أو الخدمات هي معفاة من ضريبة المبيعات، وكذلك مشتريات السفارات والقنصليات مـن  

مـن  ) 4(السلع والخدمات، وذلك للاستعمال الشخصي، ولكن بشرط المعاملة بالمثل، أما الفقرة 

نظمات الدولية والإقليمية العاملة في المملكة وموظفوهـا  فلقد ركزت على مشتريات الم) أ(البند 

  .غير الأردنيين الذين يتمتعون بالصفة الدبلوماسية

وتفرعاتها فلقد ركزت على إعفاء مشتريات القـوات  ) أ( الفقره من القانون في) 22(أما المادة 

نقـل وقطعهـا    المسلحة والأمن العام والمخابرات والدفاع المدني من أسلحة وذخائر ووسـائط 

  .وإطاراتها

من نفس المادة على قانون تشجيع الاستثمار، وكيف أن السلع ) أ( فقره) 3(الفقرة  توكذلك ركز

والخدمات التي تستورد أو يتم شراؤها محلياً لإقامة أي مشـروع أو توسـعته، والـذي يتمتـع     

دات المسـاجد  بالإعفاءات، وذلك حسب قانون تشجيع الاستثمار، وكذلك مشـتريات أو مسـتور  

  .الخ.... والكنائس ودور الأيتام والمسنين والأندية الرياضية

وبعدها يتم رد ) 22(يتم دفع الضريبة من قبل هؤلاء المذكورين في نص المادة  ففي هذا الاتجاه

) أ(بنـد  ) 25(يوماً من تاريخ تقديم الطلب وقد حددت المادة  30الضريبة لهم، وذلك خلال مدة 
                                                 

   .336ص, 2004، 2عمان، ط دار اليازوري للنشر والتوزيع،, المحاسبة الضريبية: فؤاد توفيق, ياسين 1 
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لتزام بدفع الضريبة عن السلع المعفاة في حالة استعمالها في غيـر المجـال   الا على المكلف أن

 يـة القانون المهلـة  الذي أعفيت من اجله، بحيث يتم متابعة هذه السلعة وكيف يتم استهلاكها لان

خمس سنوات وبعدها تصبح هذه السلعة معفاة فخلال الخمس سنوات وفي حال بيان  يللإعفاء ه

ة يتم محاسبة المكلف على هذه السلعة، وذلك حسب قيمـة السـلعة وفئـة    مغلوط معلوماتأي 

  .1الضريبة في ذلك الحين

حيث أن كل إقرار  ،من الأمور الهامة الواجب على المسجل مراعاتها وفهمها الفترات الضريبية 

معينة والإقرار الضريبي الخاص بضريبة المبيعات العامة هي كـل  ضريبي يتعلق بفترة زمنية 

ين ويجب على المكلف بالضريبة تسديد الضريبة المحققة عن تلك الفترة في نهايـة الشـهر   شهر

القادم وفي حال تأخير الدفع عن موعد الاستحقاق تتحقق غرامات التأخير المنصوص عليها فـي  

فـي   ).1(البنـد  ) 16( من قانون الضريبة العامة على المبيعات وهذا حسب المادة) 26(المادة 

للمدير العام الصلاحية في تغيير المواعيـد بحيـث يقـوم    من نفس المادة ) 3(بند لا حين أعطى

بتحديد الفترة الضريبية ونهايتها أو تحديد الفترة الضريبية، ولقد أعطى القانون المسـجل مهلـة   

لتقديم إقراره الضريبي مدتها شهر تبدأ من اليوم الأول للشهر التالي للفترة الضـريبية، وتنتهـي   

أفصح عنهـا فـي    تيالأخير منه،ويجب على المكلف بالضريبة دفع الضريبة الواجبة وال باليوم

بالألف  4هي ومسبقا  مقدرة الضريبة يكون هناك غرامات توريدبدون  انه إقراره المقدم، حيث

  .من القانون 32وذلك حسب نص المادة .عن كل أسبوع تأخير

قرار الضريبي وتقديمه وأي تـأخير سـوف   حيث أن دفع الضريبة يجب أن يكون مقروناً مع الإ

تحويل إلى حساب الضريبة في يك يرتب على المكلف غرامات، ويتم دفع الضريبة أما نقداً أو بش

البنك المعتمد أو بواسطة شيك مسحوب على حساب المسجل لدى أي بنك محلـي وتقبـل هـذه    

  .دينار 1000الشيكات إذا كانت لا تزيد قيمتها عن 

                                                 
   .36، ص2002، 1عمان، ط ، دار الثقافة للنشر،قانون الضريبة العامة على المبيعات: أبو بكر، محمد 1
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الدفع بواسطة شيكات فحص هذه الشيكات بصورة رئيسية والتأكد أنهـا محققـة   ويجب في حال 

للمواصفات البنكية للشيكات المعتمدة والمتداولة وتحرير هذه الشيكات باسم المدير العام للضريبة 

  .1على المبيعات ويجب وضع الرقم الضريبي للمكلف على ظهر الشيك

  هوطرق مكافحتأسباب التهرب : الرابعالمطلب 

يعرف التهرب الضريبي بأنه التخلص من الالتزام الضريبي ويقسم إلـى التهـرب المشـروع     

  .والتهرب غيرا لمشروع

التخلص من الالتزام الضريبي من خلال استغلال ثغرات في القانون وذلك :التهرب المشروع هو

  .من اجل تخيف العبء الضريبي أو عدم دفع ضريبة

تخلص من الالتزام الضريبي من خـلال المخالفـات الصـريحة    فهو ال :التهرب الغير المشروع

  2للقانون الضريبي المطبق وذلك في سبيل عدم دفع الضريبة

ن التهرب من الضريبة ظاهرة عالمية لا يخلو منها بلد من بلاد الـدنيا، وان اختلـف حجمـه    ا

الضـريبي مـن   وأدواته، ولعل من أهم أسباب التهرب  أشكالهوانتشاره من بلد لآخر، وتنوعت 

  :خلال ضريبة المبيعات ما يلي

الضريبة ببحيث أن الناس خلقوا على حب المال ولهذا نجد المكلف : غريزة الملكية الخاصة -1

يفضل الاحتفاظ بالمال لنفسه على أن يسدده للدولة، ولعدم شعور المكلف بـالرابط بـين دفـع    

 .الضريبة والخدمات المقدمة من قبل الدولة

حيث أن وجود هذه الثغرات فـي القـانون   : نون ووجود الثغرات القانونيةضعف تطبيق القا -2

 .يغري البعض بالنفاذ منها والتخلص من دفع الضريبة

                                                 
. 2003، تعبئة وتقديم الإقرار الضريبي وتسديد الضريبة عن طريق البنوك لدليلمالية الأردنية، وزارة ا  1               

 . 1999، 83ص ،1عمان، ط دار صفاء للنشر والتوزيع، المالية العامة،: الحاج، طارق2 
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حيث أن هذا الضعف يؤدي إلـى شـعور المكلـف بالضـريبة     : ضعف الجهاز الضريبي -3

 .بضرورة الاحتيال القانوني على الدوائر الضريبية

رب من الضريبة يعرف انه بفعله هذا إنما يدخل في مغامرة أن المته: العقوبات غير الرادعة -4

 .مغامرته تفشل هعاقبي منفإذا وجد 

أن عدم منطقية العبء الضريبي أو عدم تناسبه مـع  : إثقال كاهل المكلف بالعبء الضريبي -5

الواقع الاقتصادي للدولة يثقل كاهل الموظفين ويؤدي إلى الركود فتكون مقاومة ذلك أما التهرب 

 .الانسحاب من السوقأو 

حيث أن القانون قد ينحـاز لـبعض المشـاريع والنشـاطات     : الشعور بالظلم وعدم العدالة -6

الاقتصادية أو إلى بعض فئات المستثمرين وبالتالي تطبيق القانون على البعض وإعفاء الـبعض  

 .الآخر

كلف بالضريبة أن الثقة تبنى على التفاهم بين الم: ضعف الثقة بين المكلف وأجهزة الضريبة -7

ظر المكلفين بالضريبة يضـعف  نب مع وجهات ووالعاملين عليها، وبعدم وجود الثقة وعدم التجا

 .1الثقة بين الجانبين

أما الطرق التي انتهجها قانون الضريبة على المبيعات لمحاربة التهرب الضريبي فلقـد أوجـد   

  :رب الضريبي منهاقانون الضريبة العديد من النقاط من اجل الحد من ظاهرة الته

ضـريبة  التواصل مع المجتمع الضريبي من خلال الندوات والبرامج والتي عمـدت إدارة   -1

  .بشكل كبير المبيعات إلى تفعيلها

إلزام المكلفين بمسك السجلات والقيود المحاسبية وإصدار الفواتير الضريبية بحيـث صـار    -2

يصدر له فاتورة أو لـم   لمن إالملتزم مكان المواطن العادي أن يكون رقيباً على المسجل غير إب

 .النقد ةنماكيستخدم 

                                                 
  . 304ص. ضريبة المبيعات: عبيدات، رفعت  1
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تجزئة تحصيل الضريبة بمعنى تحصيلها على مراحل من الاستيراد إلى التصنيع إلى تجارة  -3

الجملة فالمفرق وهكذا، بحيث أن المتهرب من أداء الضريبة يتهرب مـن جـزء منهـا ولـيس     

 .جميعها

فاوت أو نظرات خاصة في التطبيق لفرد أو جهـة  أي عدم وجود ت: التطبيق الحازم للقانون -4

 .بعينها بما يحقق الرضا والشعور بالعدالة

تثبيت نسب الضريبة بحيث أصبحت الضريبة العامة على المبيعات ذات نسبة خاصة فقـط   -5

 .ولجميع الأصناف مع وجود ضريبة خاصة لبعض الأصناف

أجيل دفع الضريبة على المستوردات تسهيل الكثير من الإجراءات ومنح المزايا للملتزمين كت -6

 .وغيرها

وضع العقوبات الصارمة التي قد تصل إلى مثلي الضريبة لمتهرب منها مما يجعل التهرب  -7

 .مغامرة لا تحمد عقباها

الرقابة من الموظفين والمتابعة وذلك لتجسير الهوة بين القانون ونصوصه والإلزام الوطني،  -8

اتي وبالتالي تبسيط فهم بنود القانون من خلال الرقابة والمتابعـة  والعقلانية في تقديم الإقرار الذ

 .1الميدانية

  

  

                                                 
.2004 سنة ،سؤال وجواب بة الدخل والمبيعات،دائرة ضري وزارة المالية الأردنية،  1  
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 ،المحاكم وأصـول المحاكمـات   ،، الجنح والعقوباتالتبليغ والتنفيذ: المبحث الرابع

   .مدى المساهمة في تمويل الموازنة ،الاستفادة من ميزات القانون

 :التبليغ والتنفيذ: ولالمطلب الا

من القانون إجراءات التبليغ وأوضحت أنها يجب أن تسلم باليـد أو أن  ) 48(مادة حيث حددت ال

ترسل بالبريد المسجل على عنوان المكلف البريدي أو بالنشر بالجريدة الرسـمية لمـدة يـومين    

  .متتاليتين

في بنودها المختلفة على انه يصدر المدير العـام قـرارات فـي تحصـيل     ) 40(نصت المادة 

تبليغ لأصحاب العلاقة ويجب دفع تلك الغرامات خلال الالقضايا المتصالح عليها والغرامات في 

  .يوماً من تاريخ التبليغ 30

والتي تجيز الحصول على هذه الأموال وفق أحكـام  ) 27(يتم تحصيل هذه الأموال وفق المادة 

  .فيهاقانون تحصيل الأموال الأميرية، ويمارس المدير صلاحيات الحاكم الإداري 

من نفس المادة فلقد ركزَّ على أن هذه المبالغ تعتبر تعويضـاً مـدنياً للـدائرة ولا    ) ج(أما البند 

٪ منها لصـالح  20تشملها أحكام قوانين العفو العام، يذهب جزء من الغرامات المحصلة يعادل 

صندوق تحسين ظروف العمل ورفع كفاءة موظفي الدائرة، وتقديم الخدمات لهم من عدة نواحي 

جتماعية وصحية وثقافية، والإسكان، وتصرف وتوزع على كافة الموظفين كلُ حسـب عملـه   ا

وعلى الموظفين المتميزين في أدائهم وعلى كل من يساهم في اكتشاف التهرب من الضـريبة أو  

  .1ضبط السلع المهربة منها

                                                 
.الحادي عشر ب، الباقانون الضريبة على المبيعات  1  
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  الجنح وعقوباتها: الثانيالمطلب 

ضريبي ذلك أنها تحمل المكلف بتكـاليف ماليـة   يطلق البعض على الضريبة تعبير العبء ال    

يرغب الناس بتلافيها كي يحتفظوا بها لأنفسهم، وتنشأ هذه الرغبة عن حاجة أحيانا وعن أنانيـة  

  .وعن حب جامح للمال أحيانا أكثر

وعلى الرغم من أن الكثير من القوانين التي تعالج الجرائم والعقوبات تربط الفعـل بالقصـد      

صراً على انطبـاق الفعـل   تشخصاً ما إلا أن قانون الضريبة على المبيعات بقي مقتجرم  ماعند

على نص الجريمة لتكتمل أركان الجريمة الضريبية، ولقد عدد قانون الضـريبة العامـة علـى    

منه الأفعال التي يعتبرها مخالفات يعاقب عليها بغرامة ماليـة لا تقـل   ) 32(المبيعات في المادة 

  :لا تزيد عن خمسمائة دينار وهذه المخالفات هيعن مائة دينار و

 ).أي عدم التسجيل مع بلوغ الحد(التخلف عن تقديم طلب التسجيل لدى الدائرة  ) أ

 .التخلف عن تقديم الإقرار الضريبي ضمن المواعيد المحددة ) ب

 .تقديم إقرار المبيعات منقوص دون المبيعات الحقيقية الخاضعة للضريبة ) ت

 .تغيرات التي حدثت على البياناتعدم إعلام الدائرة بال ) ث

أو الطلبات الصادرة خطيـاً مـن    تالا شعاراعدم الاستجابة لأي من مذكرات الحضور أو   ) ج

 .الدائرة وذلك دون مبرر

 .التصرف في سلع معفاة من الضرائب أو خدمات دون الغرض الذي أعفيت منه هذه السلع  ) ح

ق وبصورة مخالفـة لأحكـام هـذا    خصم الضريبة وردها دون الحد القانوني ودون وجة ح  ) خ

 .القانون

خصم الضريبة عن سلع تم الاستفادة منها أو استعمالها في إنتـاج سـلع أخـرى لأغـراض      ) د

 .شخصية
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 .تقديم مستندات أو وثائق أو بيانات غير صحيحة ) ذ

أو ممارسة صلاحياتهم في الرقابـة والتفتـيش    بوجباتهمعدم تمكين موظفي الدائرة من القيام  ) ر

 .ذا القانونوفق أحكام ه

من القانون في بنودها المختلفة جـواز الاعتـراض علـى هـذه     ) 33(هذا وقد أجازت المادة 

  .الغرامات لدى الوزير المختص وللوزير الحق في إلغاء أو تخفيض أو تثبيت هذه الغرامات

وكما للمدير الحق في إجراء المصالحات على هذه الغرامات ودفع نصف هذه الغرامات، وذلـك  

 يالـوزير والـذ  صدور الحكم القطعي من المحكمة وهذا بعد اعتراض المكلف على قرار قبل 

لدى المحكمـة المختصـة،    أجاز له القانون في نص المادة إما زيادة المبلغ أو إنقاصه أو تثبيته

  .بحيث للمحكمة الصلاحية التامة في زيادة أو تثبيت أو إنقاص هذه الغرامة

  :لضريبة وعقوبتهاما جرائم التهرب من أداء اأ

  :فانه يعد تهرباَ من الضريبة ارتكاب ما يلي من الأفعال 

يوماً من تـاريخ انقضـاء    60التخلف عن تقديم طلب التسجيل لدى الدائرة مدة لا تزيد على  ) أ

 .من القانون والخاصة بالتسجيل) 13(المدة المحددة للتسجيل بموجب أحكام المادة 

٪ أو خمسة آلاف دينار ايهما 10ات الحقيقية تجاوز نسبة في المبيع صإظهار واثبات أي نق ) ب

 .اقل

 .التصرف في أي من السلع المعفاة في غير موقعها أو غير الغرض الذي أعفيت من اجله ) ت

خصم الضريبة أو ردها بصورة مخالفة لأحكام القانون بحيث يعاقب كل من ارتكب جـرائم   ) ث

يقل عن مثلي مقدار الضريبة، ولا يزيد عن لا  ائرةالتهرب من الضريبة بدفع تعويض مدني للد

ثلاثة أمثالها وبغرامة جزائية لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على ألف دينـار، وقـد أجـازت    

من القانون للوزير أو من يفوضه عقد المصالحة في جرائم التهرب من الضـريبة،  ) 36(المادة 
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ة موضوع القضية، وغرامة بمثابـة  وذلك قبل صدور حكم قطعي في الدعوى مقابل دفع الضريب

تعويض مدني يعادل مثل الضريبة ويترتب على المصالحة سقوط الدعوى الجزائية ووقف السير 

 .بإجراءاتها وإلغاء ما يترتب على ذلك من آثار

 ـ ) ج عـن   لويعاقب كل من يرتكب جرم التهرب من الضريبة بدفع تعويض مدني للدائرة لا يق

دينـار ولا   يتقل عن مـائت  أمثالها وبغرامة جزائية لا ةعلى ثلاث دمثلي مقدار الضريبة ولا يزي

ر ارتكاب الجرم خلال سنة واحدة فللمحكمة ان تحكم بالحد اعلى ألف دينار، وفي حال تكر دتزي

علـى سـتة اشـهر أو بكلتـا      دتقل عن ثلاثة اشهر ولا تزي الأعلى للغرامة أو بالحبس لمدة لا

 .العقوبتين

للوزير أو من يفوضه عقد المصالحة في جرائم التهرب مـن الضـريبة   وقد أجاز القانون  ) ح

وذلك قبل صدور حكم قطعي في الدعوى مقابل دفع الضريبة وغرامة بمثابة تعـويض مـدني   

يعادل مثل الضريبة ويترتب على المصالحة سقوط الدعوى الجزائية ووقف السـير بإجراءاتهـا   

 .1ثارآوإلغاء ما يترتب على ذلك من 

  المحاكم وأصول المحاكمات : لثالثا المطلب

تختص محكمة الجمارك البدائية بالنظر في جميع المخالفات والجرائم المنصوص عليها في هـذا  

القانون، ولها حق توقيف وإخلاء السبيل من هذه الجرائم والنظر في القضايا الحقوقية والخلافات 

محكمة الاستئناف الجمركية بحيث أن في  حكامهذه الأ الناجمة عن تطبيق أحكام القانون وتستأنف

  .2أحكام هاتين المحكمتين قابله للتمييز بشروط لدى محكمة التمييز

من القانون انه في حالة التأخير في دفع الضريبة فعلى الـدائرة  ) أ( فقرة) 27(وقد ذكرت المادة 

ها خلال هذه المـدة  يوماً من تاريخ التبليغ فإذا تخلف المكلف عن دفع 30مطالبة المكلف خلال 

                                                 
  .1994 لسنة 6رقم  قانون الضريبة العامة على المبيعات  1

  .332ص . ضريبة المبيعات: عبيدات، رفعت  2
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فيتم تحصيلها وفقاً لأحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية المعمول به، ويمارس المدير جميـع  

  .الأميرية بمقتضى أحكام القانونلأموال ا لالصلاحيات المخولة للحاكم الإداري وللجنة تحصي

ي اتخاذ إجراءات الحجز ويعتبر تبليغ المكلف بوجوب دفع الضريبة كافياً لغايات مباشرة المدير ف

  .والتنفيذ وفق أحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية

  :وهذه الشروط على النحو التالي

تختص محكمة الجمارك البدائية في الدعاوى الجزائية من خلال الجرائم المتعلقـة بقـانون   : أولاً

اجمـة عـن تطبيـق    الضريبة العامة على المبيعات بناءً على طلب المدير، وكذلك الخلافات الن

القانون، وذلك بعد دفع المكلف بالضريبة المبالغ التي يقدمها ويعترف أنها صحيحة وواجبة الدفع 

٪ سنوياً كغرامة في حال ثبوت الحكم ضده في هذا الخلاف وانه لم يكن محقـاً فـي   10ويدفع 

  .ادعائه

تعادل المبالغ المحكومة بـه   في الدعاوى الجزائية تقديم كفالة عدلية يشترط في الاستئناف :ثانياً

وتكون قرارات هذه المحكمة قطعية في القضايا الجزائية، وأما في الدعاوى الحقوقية والقضـايا  

المتعلقة بالخلافات الناجمة عن تطبيق القانون فلا يشترط القانون تقديم كفالـة عدليـة وتكـون    

  .1قراراتها قطعية في القضايا الحقوقية

فلقد أجاز القانون تمييز أحكام محاكم الجمارك : محاكم الجمارك الاستئنافية أما التمييز في أحكام

  :الاستئنافية في القضايا الحقوقية وذلك ضمن شروط وهي

 .دينار 1000أن لا يقل المبلغ المحكوم به عن  -1

دينار ولكن يكون هناك أحكام أخرى كالسجن فيقبل التمييـز إذا   1000أن يكون المبلغ اقل من 

  خلاف في الأحكام حول نقطة قانونية كان ال

                                                 
. قانون الضريبة على المبيعاتالباب الحادي عشر في   1  
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 1مستحدثة أو على جانب من التعقيد -2

  التقادم وسقوط الدعوى: رابعالمطلب ال

لقد حدد القانون مدة تنتهي بمرور إمكانية المطالبة بالضريبة والغرامات كما حدد مـدداً تسـقط   

ة بها، وقد حددت المادة بانتهائها دعوى الحق العام وحدد مدداً أخرى تسقط فيها العقوبة المحكوم

انه يمنع على الدائرة المطالبة بالضرائب والغرامات المستحقة وفق أحكام هـذا  ) ب(فقرة ) 43(

القانون بانقضاء خمس سنوات منذ تاريخ استحقاقها ما لم يوجد عذر شرعي يحول دون المطالبة 

  .خلال تلك المدة

الحق العـام فـي الجـرائم والمخالفـات      فتنص على انه تسقط دعوى) أ(فقرة ) 44(أما المادة 

من نفـس المـادة   ) ب(المنصوص عليها بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الفعل، والفقرة 

تنص على سقوط العقوبة المحكومة بها بموجب هذا القانون إذا لم تنفذ بانقضاء خمس سـنوات  

بليغ المحكوم عليـه، وقـد   في الحكم الوجاهي من تاريخ صدوره وفي الحكم الغيابي من تاريخ ت

من المادة نفسها بعدم سقوط حقوق الدائرة المالية الثابتة بحكم قضـائي حتـى   ) ج(جاءت الفقرة 

  .الزمن بانقضاء

نجد هنا انه لا يجوز المطالبة بضريبة أو غرامات مضى على اسـتحقاقها أكثـر مـن خمـس     

 إلا إنمطالبة فلا يجوز لها ذلك، سنوات، فإذا تمكنت الدائرة رغم مرور هذا الزمن من تحديد ال

كان هناك عذر شرعي ونقدر أن العذر الشرعي يجب أن يكون ظرفاً غير عادياً مثل الحـوادث  

والكوارث والحروب، وهذا بالنسبة للمطالبة أما بالنسبة لدعوى الحق العام، وهي التي تتمثل في 

الفعل الذي لم تجـري ملاحقـة   ع وسنوات من تاريخ وق 3الدعاوى الجزائية فانه تسقط بمرور 

بشأنه ولا يعني ذلك سقوط الدعوى الخاصة بالحقوق المدنية للدائرة وهي قيمة الضريبة وقيمـة  

الغرامة التي تمثل تعويضاً مدنياً للدائرة، فإذا صدر الحكم بالعقوبة فان هذه العقوبة تسقط بمضي 

، وما يسقط هنا هو العقوبـة  يغيابأو  يوجاه اءًخمس سنوات من تاريخ تبليغ المحكوم عليه سو

                                                 
.يعاتقانون ضريبة المب  1  
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الجزائية، في حين أن العقوبة المدنية لا تسقط لأنها حق مالي للدائرة فلا تسقط بمرور الـزمن،  

ولا تسقط كذلك حقوق الدائرة المالية الثابتة بإقرار المكلف والغرامات التي تمثل تعويضاً مـدنياً  

  .1عامللدائرة لا تكون مشمولة بأحكام قوانين العفو ال

  :الاستفادة إلى الحد الأقصى من الميزات التي يمنحها القانون: خامسالمطلب ال

  : المبيعات عند الاستيراد تأجيل دفع الضريبة على -1

من القانون ) 19(حيث انه وكما ذكر سابقاً من ضمن صلاحيات الإدارة التنفيذية وحسب المادة 

بيعات أكثر من سنة واحدة واظهر التزاماً إعطاء المكلف الذي مضى على تسجيله في ضريبة الم

بأحكام القانون أن يطلب من الدائرة الموافقة على منحه حق إدخال هذه البضائع، وعـدم دفـع   

  .الضريبة إلا عند البيع مع تثبيت هذا الإجراء في الإقرار المقدم وبيان الاستيراد

ريبية الأمر الذي يؤهله ومكلفين لهم ملفات ضريبية وبموجب فواتير ض أشخاصالشراء من  -2

 .لخصم ضريبة المدخلات مما ينعكس على تقليل كلفة مدخلات ومستلزمات إنتاجه

عند الشراء المؤجل الدفع يستطيع المكلف خصم هذه الضريبة حتى ولو لم يدفع قيمة هذه  -3

 .الفاتورة بعد لأنها مؤجلة

كلف الذي لا تتوفر لديه سيولة للممنح الغرامات والتي نصت عليها المادة من القانون، والتي ت -4

بالألف عن كل أسبوع تأخير  4كافية بتأجيل دفع الكشف لحين توفر السيولة مع الغرامة البالغة 

 .2في الدفع، وهذا أفضل من التهرب من دفع الضريبة أو تقديم بيانات غير صحيحة في الإقرار

  زنةامومدى مساهمة الإيرادات الضريبية في تمويل ال :سادسالمطلب ال

مـن  المالية، ويظهر الهدف المـالي   الأهدافمتعددة من أهمها  أهدافمن المؤكد ان للضريبة 

 ن، ومئمة من مصادر داخلية لخزينة الدولةااللازمة والد بالإيراداتزنة الدولة اتمويل مو خلال

                                                 
.قانون الضريبة العامة على المبيعات  1  
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اتساع مطرحها بحيـث يكـون شـاملا لجميـع      أي .هنا نشأت قاعدة وفرة الحصيلة للضرائب

 ـنفقات  فيالمستطاع الاقتصاد قدر  عوالاعتباريين، مالطبيعيين  خاصالأش اجـل   نالجباية، م

  .الضريبي الإيرادالمحافظة الدائمة على ارتفاع 

تطورا ملموسا في التشريعات الضـريبية مـن    الأخيرةفي الفترة  الأردنيةولقد شهدت الساحة 

التقدير الذاتي ثم القانون  أسلوب والذي اعتمد 1982لسنة  24قانون ضريبة الدخل رقم  خلال

التعامل مع هذا  آليةلتوضيح  وإرشاداتوما رافق ذلك من تعليمات  1985لسنة  57الدائم رقم 

شرة من خلال فرض قـانون  ايث في الانتقال إلى الضرائب غير المبدالقانون وكذلك التطور الح

 العامـة مـن  الإيرادات  كونتتو, 1994 لسنة 16جديد هو قانون الضريبة على المبيعات رقم 

الإيرادات المحلية  أماوكذلك المنح المالية  غير الضريبية والإيراداتايردات الضرائب المختلفة 

 أهـم غير الضريبية وتعد الإيرادات الضريبية مـن   والإيراداتفتتكون من الإيرادات الضريبية 

  : ايرادات الدولة في العصر الحديث وتتكون هذه الإيرادات من

 .والأرباحلضريبة على الدخل ا )1

 .المبيعاتالضريبة على  )2

 .الجمارك )3

 .الإضافيةلضريبة ا )4

 .1الأخرىالضرائب  )5

تحليـل   الإيرادات الضريبية تطورا ملحوظا خلال سنوات الدراسة وذلك من خـلال  تولقد حقق

 1995مليون دينار وذلك في سنة  758.0الموازنات الأردنية فبينما بلغت الإيرادات الضريبية 

واصلت هـذا الارتفـاع فـي كافـة      دمليون دينار وق 841.10لتصل إلى  1996ارتفعت في 

 1998الا أنها عادت وأخذت في الارتفاع في سـنة   1997السنوات مع تذبذب بسيط في سنة 

                                                 
   23ص 1998, 1عمان، ط دار مكتبة الحامد للنشر والتوزيع،, الأصول العلمية في المحاسبة الضريبية: خالد, الخطيب  1
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مليون دينار وفي سـنة   884.2وصلت إلى  1999مليون دينار وفي سنة   858.0لتصل إلى 

نية من ضريبة المبيعات وقد ارتفعت الإيرادات لهذه السـنة إلـى   تم تطبيق المرحلة الثا 2000

بحيث وصلت في هذه السنة  2001مليون دينار، لتظهر نتائجها بشكل واضح في سنة  961.9

مليون في سـنة   1000.30مليون دينار وعندها واصلت في الارتفاع لتصل إلى  996.4إلى 

أما في سـنة   1083.2ت الضريبية مبلغ وصلت الإيرادا 2003دينار وفي سنة  مليون 2002

مليون دينار وفي السنة النهائية أي فـي سـنة    1428.8فقد بلغت الايرادات الضريبية  2004

مليون دينار وهذا الارتفاع في الإيـرادات   1765.8وصلت الإيرادات الضريبية مبلغ  2005

ك التعديلات التي كانت تطرأ الضريبية يعود لعدة أسباب من أهمها توسيع القاعدة الضريبية وكذل

على القانون من خلال إخضاع العديد من السلع للضريبة على المبيعات، وما رافق ذلـك مـن   

  .تعديلات ملحقة للقانون الضريبي ولكافة القوانين الضريبية المباشرة والغير مباشرة

همتها العامـة  أما عن مدى مساهمة الإيرادات الضريبية في الإيرادات العامة فلقد بلغـت مسـا  

من الإيرادات العامة مع محافظتها على هذه النسبة خلال سنوات الدراسة مـع   %50بالمتوسط 

ان الإيرادات الضريبية كانت في ارتفاع ملحوظ الا ان المنح الخارجية والتـي تخـتص بـدعم    

ثر أمما  ئية كانت هي ايضا في ارتفاع ملحوظالموازنة أو منح لدعم المشاريع التطويرية والإنما

 ـ  دعلى الايرادات العامة والتي تعتبر المنح الخارجية بها عنصر أساسي في تمويل الموازنة وق

مليـون   182.8كانت المنح الخارجية تأخذ في الارتفاع خلال سنوات الدراسة، فبعد ان كانـت  

وقد ارتفعت فـي سـنة    1996مليون دينار في سنة   247وصلت إلى  1995دينار في سنة 

وقد واصلت في الزيادة لتصل في سـنة   2000مليون دينار في سنة  240صل إلى لت 1997

مليون  491.9وصلت المنح الخارجية إلى   2002مليون دينار وفي سنة   433إلى   2001

  2004أما في سـنة  ،مليون دينار 937.4لتصل فيها إلى  2003دينار وارتفعت ايضا في سنة 

بلغـت الإيـرادات    2005مليون دينار وفي سنة  811.3دره فقد بلغت المنح الخارجية مبلغ وق

فالإيرادات العامة كانت تأخذ في الارتفاع سنة بعـد  . مليون دينار 500.3الضريبية مبلغ وقدره 

الإيرادات الضريبية في الإيرادات المحلية، فلقد كانت هـي ايضـا    ةسنة، أما عن نسبة مساهم

خرى مـن الإيـرادات الضـريبية والإيـرادات غيـر      ترتفع سنة بعد سنه والتي تتكون هي الأ
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فالإيرادات الضريبية قد ارتفعت وكما ذكرنا سابقا لعدة أسباب منها توسـيع القاعـدة    ،الضريبية

فكانت هي الأخرى آخذة في الارتفاع ولكن ليس بـنفس   ةلضريبياالضريبية أما الإيرادات غير 

كانـت   والفوائـد والتـي  ه الإيرادات الرسوم هذ ن، وموتيرة الإيرادات الضريبية أي بأقل منها

نسبة مساهمة الإيرادات الضريبية في الأردن إلى الإيـرادات   ا، أمبارتفاع خلال سنوات الدراسة

ارتفعت فـي   دمن حجم الإيرادات المحلية وق% 55 ما نسبته 1995المحلية فلقد كانت في سنة 

ما في السنوات اللاحقة حتـى سـنة   من حجم الإيرادات المحلية أ% 59لتصل إلى  1996 سنة

إلـى   2000سنة فلقد استمرت نسبة المساهمة بنفس المعدل وبعدها ارتفعت لتصل في  1999

من حجم  %67وصلت نسبة المساهمة إلى  2004من حجم الإيرادات المحلية وفي سنة  62%

جـم  مـن ح % 69واصلت الارتفاع لتصل إلى ما نسـبته   2005سنة الإيرادات المحلية وفي 

  .الإيرادات المحلية

  :مدى مساهمة الضريبة على المبيعات في تمويل الإيرادات بشكل عام: سابعال المطلب

الضريبة على المبيعات هي ضريبة غير مباشرة استحدثتها الحكومة الأردنية وبدأت في تطبيقها 

لقـد  ولسهولة تحصيل الضرائب غير المباشرة ومرونتها وسرعة تحصـيلها ف  2004في العام 

مـن  %17ساهمت وبشكل مباشر في تمويل الإيرادات العامة ولقـد بلغـت نسـبة مسـاهمتها     

لتبدأ في الارتفاع والزيادة في السنوات اللاحقـة حيـث    1995الإيرادات العامة وذلك في سنة 

مـن  % 20.0فلقد بلغت نسـبة المسـاهمة    1997، أما في سنة 1996في سنة % 18بلغت 

فلقد بقيت نسـبة المسـاهمة ضـمن المعـدل      1998/1999السنوات  الإيرادات العامة أما في

إلـى       2002وفي السـنوات  % 26فقد ارتفعت النسبة لتصل إلى  2000أما في سنة . السابق

عـات فـي   يلضـريبة المب  بقيت النسبة ضمن معدلها السابق، فنسبة المسـاهمة العامـة   2005

  .العامة هي تقريبا نسبة واضحة الإيرادات

  .في الإيرادات المحلية فهي ايضا نسبة واضحة ضريبة المبيعاتلسبة المساهمة العامة أما ن 

بدأت في الارتفاع ايضا لتصل إلى ما نسـبته   1995 في عام% 19فبعد ان شكلت هذه النسبة 

وقد ارتفعت  2001 في سنة% 30وتوالت في الارتفاع لتصل إلى  1996 وذلك في سنة% 22
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يق المرحلة الثانية من قانون الضريبة على المبيعات لتصل إلى ما نسبته ايضا كنتيجة حتمية لتطب

 الى ما نسبته 2003هذه النسبة في الارتفاع لتصل في سنة  لتأخذ 2002 وذلك في سنة% 31

وهكذا حتى وصلت إلى  %38لتصل ايضا إلى ما نسبته  2004وكذلك ارتفعت في سنة % 36

  في الإيرادات المحلية  لضريبة المبيعاتة العامة حجم المساهم نتقريبا م% 40 ما نسبته

أما ما تساهم به ضريبة المبيعات من الإيرادات الضريبية فهي نسبة مرتفعـة مقارنـة بـأنواع    

ارتفعت لتصل إلى ما  1995في عام % 35 الضرائب الأخرى ففي حين كانت تشكل ما نسبته

في سنة  %39تصل إلى ما نسبته وبقيت مستمرة بالصعود ل 1996 وذلك في سنة %37 هنسبت

وذلك  2000 في سنة% 48 إلى ما نسبته لتقفز 1998في سنة  %41وبعدها إلى نسبة 1997

اعتمادا على شمولية هذه الضريبة إلى كافة أنواع السلع والخدمات في هذا العـام وفـي سـنة    

ارتفعـت   2002سنة  يمن نسبة المساهمة العامة وف% 50انتقلت لتصل إلى ما نسبته  2001

 2003من نسبة المساهمة العامة للإيرادات الضريبية أما في سـنة  % 51لتصل إلى ما نسبته 

وصـلت   2004من نسبة المساهمة العامة وفي سـنة  % 55 هارتفعت ايضا لتصل إلى ما نسبت

من نسبة المساهمة العامة % 58 إلى ما يعادل 2005وهكذا وصلت في سنة  %56إلى النسبة 

  الضريبية  في الإيرادات

أما ما تساهم به ضريبة الدخل في الإيرادات الضريبية فهو نسبة متدنية مقارنة بضريبة المبيعات 

وذلك لان معدل الدخل في الأردن منخفض مما يضع النسبة العامة من المكلفين الأردنيين خارج 

  حدود الإخضاع الضريبي 

من ضريبة المبيعات العامة أو الشاملة  ةلمستورداأما نسبة مساهمة ضريبة المبيعات على السلع 

اعتمادا على ان المجتمع الأردني يعتمد ايضا على الاسـتيراد   كفهي تشكل نسبة عالية جدا وذل

وكذلك انه مجتمع مستهلك أكثر مما يكون منتج، وتشكل نسبة المساهمة العامة لضريبة المبيعات 

أما نسبة المساهمة العامـة فـي    1997وذلك في سنة % 51.6 على السلع المستوردة ما نسبته

% 50.3 فقد وصلت النسبة إلـى  1999أما في سنة % 54.8فلقد بلغت ما نسبته  1998سنة 

 ةوبعده أخذت في الانخفاض كنسبة مسـاهم % 53.1لتصل إلى ما نسبته 2000لترتفع في سنة 
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لموازنـة ولكـن   مع بقاء مبلغ الضريبة على الاستيراد ضمن معدلها العام كإيراد في تمويـل ا 

أدى إلى ارتفاع ضريبة المبيعات علـى السـلع    2000شمولية ضريبة المبيعات منذ بداية عام 

الـى مـا    2001في تمويل الموازنة وقد وصلت في سنة  ةالمحلية والخدمات كإيرادات أساسي

مـن  % 42.0وصلت النسبة العامـة   2002سنة  يمن نسبة المساهمة العامة وف% 45نسبته 

من نسبة المساهمة العامـة  % 39.0 وصلت النسبة إلى 2003ساهمة العامة وفي سنة نسبة الم

من نسبة المساهمة العامـة لضـريبة المبيعـات     %43.9وصلت النسبة إلى  2004وفي سنة 

  .العامةمن نسبة المساهمة % 48.6إلى ما نسبته  2005وتصل في نهاية سنة 
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  20001 -1995 للسنوات من الموازنات الأردنية الفعلية :)3(جدول رقم  

  2000  1999  1998  1997 1996 1995 السنه/البيان

  1800.9  1783.8  1699.5  1574.9  1677.1  1571.9  الإيرادات العامة

  1560.7  1585.3  1496.5  1369.9  1430.1  1389.1  الإيرادات المحلية

  961.9  884.2  858.6  798.5  841.1  758  الإيرادات الضريبية

  464.5  372.5  350.3  315.4  310  263.5  المبيعاتمجموع ضريبة 

ضريبة المبيعات المحولـة مـن   

  الخارج

0  0  163.4  192.2  187.4  246  

  264.7  279.3  294.3  258.5  279.8  264  الجمارك

  161  152.8  139.6  149.7  173.2  152.4  الضريبة على الدخل
  

  16  17.1  17.2  16.9  27.8  30  الضريبة الإضافية

  55.7  62.5  57.2  58  50.3  48.1  ضرائب أخرى

  598.8  701.1  637.9  571.4  589  631.1  إيرادات غير ضريبية

  240.2  198.5  203  205  247  182.8  منح خارجية

نسبة مساهمة الإيرادات الضريبية 

  إلى الإيرادات العامة 

48%  50%  51%  51%  50%  53%  

نسبة مساهمة الإيرادات الضريبية 

  إلى الإيرادات المحلية

55%  59%  58%  57%  56%  62%  

نسبة ضـريبة المبيعـات إلـى    

  الإيرادات العامة 

17%  18%  20%  21%  21%  26%  

نسبة ضـريبة المبيعـات إلـى    

  الإيرادات المحلية

19%  22%  23%  23%  23%  30%  

نسبة ضـريبة المبيعـات إلـى    

  الإيرادات الضريبية

35%  37%  39%  41%  42%  48%  

                                                 
www.mof.gof   2000-1995مصدر السنوات من سنة 1  
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  20051 -2001 دنية الفعلية للسنوات منالموازنات الأر :)4(جدول رقم 

  2005  2004  2003 2002 2001 السنه/البيان
  فعلي أولي  فعلي أولي  فعلي أولي  فعلي  فعلي

  3062.1  2958  2613  2136  2092  الإيرادات العامة

  2561.8  2147.2  1675.6  1644.1  1658.6  الإيرادات المحلية

  1765.8  1428.8  1083.2  1000.3  996.4  الإيرادات الضريبية

  1023.4  825  596.3  510.7  502.7  مجموع ضريبة المبيعات

ضريبة المبيعات المحولة مـن  

  الخارج

226.3  217  233.8  362.8  497.8  

  304.9  266.9  209.4  219.8  228.5  الجمارك

  283.7  217.9  195.4  196.2  195.4  الضريبة على الدخل

  119.9  90.8  60.9  53.8  51.7  ضرائب أخرى

  33.9  26.2  21.2  19.8  18.1  ضريبة الإضافيةال

  796  718.4  548.4  570.5  581.6  إيرادات غير ضريبية

  500.3  811.3  937.4  491.9  433.4  منح خارجية

ــرادات   ــاهمة الإي ــبة مس نس

  الضريبية إلى الإيرادات العامة

48%  47%  41%  48%  58%  

ــرادات   ــاهمة الإي ــبة مس نس

  الضريبية إلى الإيرادات المحلية

60%  61%  65%  67%  69%  

نسبة ضـريبة مبيعـات إلـى    

  الإيرادات العامة 

24%  24%  23%  28%  33%  

نسبة ضـريبة المبيعـات إلـى    

  الإيرادات المحلية

30%  31%  36%  38%  40%  

نسبة ضـريبة المبيعـات إلـى    

  الإيرادات الضريبية

50%  51%  55%  56%  58%  

  

                                                 
 . 50، ص2006، نالمكتبة الوطنية، عما, 2006, نشرة مالية حكومية, وزارة المالية الأردنية 2005-2001من  1
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ضريبة القيمة المضافة المطبق  والاختلاف بين نظاملشبه أوجه ا: بحث الخامسمال

  في الأردن المطبقة في فلسطين وضريبة المبيعات

  أوجه التشابه  : لمطلب الاولا

وقـانون ضـريبة المبيعـات    يعتبر كل من نظام ضريبة القيمة المضافة المطبق في فلسـطين   

ارنـة مـع   ويمتاز كل منهما بسهولة التطبيق مق.شرةاالأردني من أهم قوانين الضرائب غير المب

ووفرة الحصيلة حيث تتم جباية ضريبة القيمة المضـافة وضـريبة المبيعـات    .الأنظمة الأخرى

  .الخاصة بشكل شهري

المحلية  ويمتاز كل منهما بان نسبة الضريبة المفروضة ثابتة وتطبق على كافة السلع والخدمات 

تخفيض النسبة المفروضة مع استثناء بعض السلع أو الخدمات في القانون الأردني و والمستوردة

  .ضروريةعليها وذلك بقرار من مجلس الوزراء بغض النظر ان كانت كمالية أو 

ومن ناحية العبء الضريبي فان المستهلك النهائي هو من يتحمل عبء ضريبة القيمة المضافة  

وكذلك ضريبة المبيعات ومن حيث الرقابة الشاملة تفرض كل منهما رقابة شاملة على منشـات  

  .لأعمال حرصا على عدم التهرب الضريبيا

وقد أجاز كل منهما للمكلف الضريبي القيام بخصم الضريبة على مشترياته الضـريبية والتـي    

انون والنظام للمكلف التقدم بطلب استرداد مبلغ الضريبة المدفوعة قتخص عمله وأجاز كل من ال

  .د إعادةمقدما عند الشراء والتي تسجل في الدوائر الضريبية كرصي

لمـدة   والدفاتر الضـريبية  وقد الزم النظام وكذلك القانون الأردني المكلف بالاحتفاظ بالسجلات 

فحسب النظـام يجـب    ،معينة بعد تقديم الكشف أو الإقرار الضريبي وان اختلفت المدة الزمنية

  .الاحتفاظ بالمستندات مدة سبع سنوات وحسب القانون الأردني خمس سنوات

أجيز لمن هو دون هذا الحد  ولحد التسجيل وضع كل من النظام والقانون حدا للتسجيل وبالنسبة  

  .الإعفاء من التسجيل
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شجع كل منهما التصدير بشكل مباشر اعتمادا على جلب العمـلات الصـعبة وكـذلك توريـد     

المنتجات المحلية للخارج وفتح الأسواق الخارجية للمنتجات المحلية وقد أجاز فرض الضـريبة  

بنسبة صفر وخصم ضريبة المخلات والتي تخص هذه المنتجات  المصدرةعلى السلع والخدمات 

  .واستردادها نقدا

يمتاز كل منهما بالبساطة وعدم التعقيد وقد ساهمت كل منهما في  هوبالنسبة للإجراءات الا داري 

 كبيرة فينسبة ببشكل ملحوظ حيث ساهمت ايرادات ضريبة المبيعات الأردنية  العامةالايرادات 

  الإيرادات العامة 

أما من حيث الغرامات والعقوبات فقد فرض كل منهما غرامات وعقوبات على المكلفـين فـي   

لقانونيه من حيث تقديم الكشوفات والإقرارات والتأخير في احالات معينه يتم فيها مخالفة القواعد 

جاز كل منهما للمسؤول مراعـاة  وقد أ. الدفع أو في حالات التهرب من دفع الضريبة المستحقة

أمور المكلفين لتوريد مبلغ الضريبة الأصلية للإدارة الضريبية وبالتالي المساعدة فـي تخفـيض   

  .الغرامات

وقد اتفق القانون والنظام على ضرورة ان يقوم المكلف بتبليغ الدائرة الضريبة عند البدء بمزاولة 

  .غل، أو أي تغيرات تطرأ على عملهأي نشاط أو تغيير نوع النشاط وعنوان المشت

ن هدف أي قانون ضريبي هو توريد المبالغ يتبين أ ،خلال التحليل المرافق للنظام والقانون نوم

 الغرامـات أو الضريبية المستحقة على المكلفين للدوائر الضريبية بأسرع وقت ممكن بحيث ان 

علـى  التحايل نفيذ والتحذير من وضع التمالعقوبات الأخرى كان الهدف منها هو وضع القانون 

ولذلك أجازت في  المبالغ الضريبية توريدعدم من أجل واستغلال أي ثغرة به  الضريبي القانون

كل من النظام والقانون المصالحة وذلك بعد ان يتم التزام المكلف بالدين الضـريبي المسـتحق   

  .عليه
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رد على طلب الإرجـاع المقـدم مـن    كل من النظام والقانون أعطى للدائرة مدة ثلاثة شهور لل

 ـ  تالمكلف بالضريبة لدراسة الطلب والرد إما بالإرجاع النقدي أو بتقدير فرو قا  دضـريبية بع

  .الإرجاعهذا  وقانونيةاللازمة للتأكد من حقيقة  بالإجراءاتالقيام 

  أوجه الاختلاف: المطلب الثاني

المضافة هو نظام الرسوم على المنتجات  النظام المطبق في فلسطين لجباية الضريبة على القيمة 

بينما القانون المعمول به حاليا في الأردن لجباية ضريبة المبيعات  1963لسنة  16المحلية رقم 

  1994لسنة  16هو قانون الضريبة على المبيعات الأردني رقم 

ن سـند  وبـدو 1976وقد تم تطبيق النظام على الرسوم والمنتجات المحلية في فلسطين في العام 

قانوني وذلك من خلال ربطها بقانون ضريبة الإنتاج الأردني لتبرير فرضـها فـي الأراضـي    

الفلسطينية، في حين ان قانون ضريبة المبيعات قد تم فرضه بسند قانوني وقـد مـر بمراحـل    

  .التشريع القانونية

كـان قـانون    أما من حيث تطبيق قانون ضريبة المبيعات الأردنية حاليا فالقانون السـابق لـه   

وهو ايضا بديل لقانون الضريبة علـى الإنتـاج   1988لسنة  34الضريبة على الاستهلاك رقم 

والذي كان مطبقا سابقا الا انه ومن خلال التوصيات المقدمة من البنك الدولي ومن صندوق النقد 

يبة علـى  الدولي والدراسات التي أجرتها الحكومة الأردنية كان هناك تفكير باعتماد نظام الضر

 قانون ضريبة على القيمة المضافة باعتباره نظاما عصريا وقد تم تسويق القانون الحالي على انه

المبيعات مع ان قواعده القانونية ولوائحه المعدلة هي لوائح وقواعـد قـانون ضـريبة القيمـة     

  .والمطبقة عالمياالمضافة 

دمات أو إعفائها من الضـريبة أو  خالسلع أو المن اجل إخضاع بعض و من ناحية تعديل النظام

أية تعديلات هامة فلا يمكن للسلطة الفلسطينية ان تقوم بذلك بسبب القيود المفروضة على تغيير 

نسب أو أنواع الضرائب غير المباشرة في المرحلة الانتقالية، كما نصت عليهـا بروتوكـولات   

ي المادة السادسة من اتفاقية باريس الشؤون المدنية وملاحقها المتعلقة بالضرائب غير المباشرة ف
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النسـبة   خفـيض حيث ان السلطة الفلسطينية ملزمة بذلك مع إعطائهـا المجـال بت   ،الاقتصادية

من التعديلات سـعيا منهـا لزيـادة    العديد  فقط بينما أجرت الحكومة الأردنية ،%2المفروضة 

   .الجباية من المكلفين

يبة القيمة المضافة المطبق في فلسـطين يطبـق   ومن خلال النسب الضريبية نرى ان نظام ضر

المعفاة من الضـريبة علـى    الصفقاتويوجد ايضا بعض % 0 وإما %16 إمانسبة ثابتة وهي 

 أقسـام هـي   ثلاثة إلى المبيعات فتنقسمنسبة ضريبة  أما) 7(رقم  الملحقالقيمة المضافة انظر 

ضة التي تفرض على مجموعة سـلع  المخف ة، والنسب%16النسبة هي حاليا  العامة وهذهالنسبة 

  ) 8(رقم  ملحقانظر ال ،%4محددة بقرار صادر من مجلس الوزراء وهذه النسبة هي حاليا 

وهناك العديد مـن  % 0وهناك العديد من السلع والخدمات التي أخضعها القانون للضريبة بنسبة 

مـن القـانون    7المادة السلع التي أعفاها قانون الضريبة على المبيعات وذلك استنادا على نص 

  .المرفق للسلع والخدمات المعفاة) 9(من ضريبة المبيعات انظر الجدول رقم ) ب(فقره

أما بالنسبة إلى خصم المدخلات فالنظام المطبق في فلسطين قد أجاز للمكلـف تأجيـل خصـم    

ل خلات إلى ستة أشهر من الضريبة المستحقة على المبيعات وذلك من تاريخ الحصودضريبة الم

خلات إلى ثـلاث  دعلى الفاتورة بينما أجاز القانون الأردني للمكلف تأجيل خصم ضريبة هذه الم

  .الإصدارسنوات اعتبارا من تاريخ 

يتم دفع الضريبة المضافة فورا على البيان الجمركي وذلك عنـد اسـتلام السـلع    فالاستيراد أما 

للمكلف الأردني تأجيل دفـع الضـريبة   بغض النظر عن حالة المكلف المالية بينما أجاز القانون 

علـى مبيعاتـه الا    لاتخكمد ةلحين بيعها ولكن بشرط عدم التقدم بخصمها من الضريبة المتحقق

  .بعد تسديد الضريبة عنها

المضافة شهريا للدوائر الضريبية اعتمـادا علـى تعليمـات النظـام      ةويتم توريد ضريبة القيم

يبية بينما ضريبة المبيعات العامة فتورد كل شهرين للدوائر من الإدارة الضر الواردةوالتعليمات 

  .الضريبية
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فترة تقديم الكشف الدوري هي خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء الشهر موضـوع الاسـتحقاق   

  .الاردنيةلضريبة المبيعات بينما المدة هي شهر كاملا بالنسبة 

المطالبـة بإرجـاع مبلـغ    ورة لا يوجد في النظام المطبق في فلسطين أي نص يتحدث عن ضر

ان من حق الدائرة فحص  لالإعادة ولم يخضع موضوع المطالبة لأي نص من نصوص النظام ب

 ـوذلك  الحسابات بهاظهر حقيقة وضع المنشأة ودقة تمبالغ الارجاعات وإرجاع المبالغ التي   دبع

رصد ولكن بعد مـرور  بينما القانون أجاز طلب استرداد مبلغ الإعادة الم ،تقديم الكشف الدوري

  .ستة شهور من تقديم إقرار الإرجاع

والكشف الدوري المقدم للدوائر نرى ان الإقرار الخاص بضـريبة المبيعـات   الإقرار من ناحية 

الأردنية كان شاملا لكافة البيانات المطلوبة ويستطيع المكلف دون الرجوع للدائرة معرفة المبالغ 

لمطبقـة فـي   ابينما الكشوفات الدوريـة و  ،بيانات يريدها يةوأالمدفوعة وكذلك مبالغ الإرجاع 

  . ببيان وضع المنشأة في الشهر المقدم فقطفلسطين تختص فقط 

والضريبية فالمكلف ملزم بالاحتفاظ بالدفاتر والسجلات  ةأما من ناحية الدفاتر والسجلات القانوني

المكلف الأردني وحسب القانون  القانونية لمدة عشر سنوات وهذا ما هو مطبق في فلسطين بينما

مجبر بالاحتفاظ بالدفاتر والسجلات القانونية لمدة خمس سنوات مـن تـاريخ تقـديم الإقـرار     

  .الضريبي

في نصوصـه مـا    دلموضوع تقادم الدين الضريبي فالنظام المطبق في فلسطين لا يوج ةبالنسب

دين الضريبي استنادا إلى قـانون  يثبت ان الدين الضريبي من الممكن ان يتقادم بل يتم تحصيل ال

    لا اذا كـان هنـاك حكمـا قضـائيا    ا ذلك أجاز الأردنيتحصيل الأموال الأميرية بينما القانون 

  .1بقاًمس

                                                 
من القانون ان الدائرة تمتنع عن المطالبة بالضرائب أو الغرامات المستحقة وفق أحكام هذا القـانون   )43(المادة تنص   1

   .ذر شرعي يحول دون ذلكوذلك بانقضاء خمس سنوات من تاريخ استحقاقها مالم يوجد ع
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أما من حيث تصنيف المشتغلين ضريبيا فالنظام قد حدد من هو المشتغل وقد تم تقسيم المشتغلين 

المالية أو معدل الدوران بينما القانون الأردني إلى ثلاثة أصناف أو تقسيمات من ناحية الحصيلة 

  .بحجم المبيعات قام بربطهاحدد المكلفين من ناحية أخرى هي المهنة و

النظام المطبق في فلسطين لم يعفي الشخصيات الاعتبارية أو المنظمات الأهلية وأعضاء السـلك  

الملـك  مشـتريات   أعفىث بحي الدبلوماسي بينما قانون الضريبة على المبيعات اقر وأجاز ذلك

  .وأعضاء السلك الدبلوماسي وأعضاء المنظمات الدولية والأهلية

والنظام المطبق في فلسطين جاء خاليا من إجراءات المحاكم و أنهى إجراءات الدين الضـريبي  

والمتنازع عليها لدى لجنة المعارضة في الإدارة الضريبية مع ربط هذا الدين مع قـوة تنفيذيـة   

الخ من الإجـراءات  .....ى الأموال أو المنع من السفر أو منع اصدار فاتورة ضريبيةللحجز عل

توريد المبالغ الضريبية للدوائر الضريبية ومن ثم يتم تنفيذ هذه الإجراءات مـن خـلال    لضمان

تثبت في حقه الإدانة الضـريبية   بينمـا اقـر     نحكام لمالأالمحاكم النظامية العادية والتي تنفذ 

ن الأردني وجود محكمة الجمرك الابتدائية ومحكمة الجمارك الإستئنافية وذلـك لضـمان   القانو

  .ايضا توريد المبالغ الضريبية المحققة للدوائر الضريبية

أما عن مدى مساهمة كل من الضريبة المضافة وضريبة المبيعات في الموازنة العامة، فلقد بلـغ  

بينما بلـغ متوسـط   % 30ت العامة في فلسطين متوسط مساهمة الضريبة المضافة من الإيرادا

وذلك للفترة الممتدة من عـام  % 23مساهمة ضريبة المبيعات من الإيرادات العامة في الأردن 

بالنسبة لمساهمتهما في تمويل الإيرادات الضريبية فلقد بلغ متوسـط نسـبة    أما 1995-2005

وذلـك  % 47لضـريبة المبيعـات    بينما بلغ المتوسط %58المساهمة العامة للضريبة المضافة 

  .لنفس الفترة

وهذا يبين مدى المساهمة في تمويل الموازنة لكل منهما الا ان الضريبة المضافة ولكونها الأقدم 

في التطبيق وكذلك الأوسع والتي تحافظ على نسبة ثابتة للقيمة المضافة بعكس ضريبة المبيعات 

ديد من السلع والخـدمات وتطبـق نسـبتين    الأحدث في التطبيق والتي أعفت في نصوصها الع
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مختلفتين حسب السلع وكذلك تطبيقها على مراحل أدى بشكل ملحوظ إلى انخفاض المتوسط مـع  

  .للتطبيقتحافظ على الارتفاع في السنوات اللاحقة  أنها
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  النتائج

 لقد خلصت هذه الدراسة إلى عدة نتائج بالنسبة لنظام ضريبة القيمة المضـافة والمطبـق فـي   

  :وقانون ضريبة المبيعات والمطبق في الأردن فلسطين

بناء على قانون المكـوس   ،1976في سنة  الإسرائيليتم استحداث هذا النظام من قبل الجانب 

هـذا النظـام    ة تعديللم تستطع السلطة الفلسطيني ،1963لسنة  16المحلية رقم  المنتجاتعلى 

ل اتفاق بـاريس الاقتصـادي والموقـع بـين     من خلا اقيود عليهاعتمادا على ما تم فرضه من 

لم يتم تعديل أي نص من وبالتالي فالنظام المطبق هو نظام قديم .والإسرائيليالجانبين الفلسطيني 

يتعرض له المكلف الفلسطيني من ظروف قاسية من عـدة نـواحي   نصوصه وذلك مراعاة لما 

بالعقوبات وص هذا القانون والخاصة نصلبالنسبة  أماية أو حتى اجتماعية سواء اقتصادية أو مال

  .الأردنيالمفروضة وفق القانون  مع العقوباتالمقارنة  فهي قاسية بشكل كبير جدا اعتمادا على

 ـ قانون ضرائب في العالم لأيالهدف الرئيسي  قيق والصـحيح للمبـالغ   دهو ضمان التوريد ال

حال تم تطبيق نصوصه بكاملها في  و قهريالنظام المطبق في فلسطين هو نظام  االضريبية بينم

بالنسبة لنظام ضريبة  أما.النظاملهذا الإيرادات الضريبية  حصيلةتكون النتيجة انخفاض حاد في 

 أوضـاع ومراعـاة  لتطبيق هذا النظـام   منتظمةنرى منهجية  فإننا الأردنالمطبق في  المبيعات

المخالفات الضريبية  جميعن ا حيثالمكلفين وعدم التركيز على العقوبات الا للضرورة القصوى 

 ـ كمتعددة وكذلالقانون قد تم تطبيقه على مراحل  ان هذامع العلم  انقد هايتم استيفاء ند هـذا  تاس

بعكس نظام نين طلموااالمبيعات وذلك مراعاة لظروف على نسب مختلفة لجباية ضريبة  لقانونا

  .استثناءدون المضافة  قيمةالمن % 16ضريبة القيمة المضافة الذي يعتمد على نسب ثابتة هي 

بين الجانبين الفلسطيني " الفاتورة الموحدة"استحداث نظام فاتورة المقاصة  1994-4-29في  تم

وقد اتفق الجـانبين علـى ان الضـريبة     إلى اتفاق باريس الاقتصاديوذلك استنادا  والإسرائيلي

بهـا مـن قبـل     فلاعتراايتم  لا إسرائيليأي طرف كان سواء فلسطيني أو المدفوعة من قبل 

طرف الا  لأيلغ نقدية ايتم تحويل أي مب وبالتالي لا الا من خلال فاتورة المقاصة الآخرالجانب 

يـتم   على هذا الموضوع بالذات على ان الضريبة لا المآخذوقد كان من من خلال هذه الفاتورة 
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مستهلك العادي والـذي  المسجلين بالدوائر الضريبية بحيث ان ال الأشخاصخلال  من إلاتقاصها 

فوعة من دالسلطة ان تطالب بمبالغ الضريبة المضافة والم علا تستطي ،بالشراء من إسرائيل مويق

هذا الاتفاق قد تم توقيعه فـي فتـرة كـان     نأ مع الاتفاق،وذلك اعتمادا على نصوص هذا  هقبل

دان مبالغ طائلة من جـراء  وبالتالي يتم فق الإسرائيلية للأسواق امستهلكا نشطالمواطن الفلسطيني 

  .الاتفاقهذا 

فـي المجتمـع    الأفرادتكامل بين ملابد من وجود نظام  المضافة،لزيادة ايرادات ضريبة القيمة 

 ، على المستهلك عالمضافة يقالقيمة  ان عبء ضريبة استنادا على كالضريبية وذل الإداراتوبين 

وجـب تكـوين    يالضريبية وبالتال داراتللإهو وسيط في نقل هذه الضريبة  الفلسطينيوالتاجر 

ليتسنى توريد لجميع النواحي الهامة  وإرشادهفي الدوائر الضريبة لتوجيه المكلف  إعلاميةدوائر 

والتركيز على جميع الموظفين في الدوائر لإبداء التعاون التام مع .المبالغ الضريبية بسهولة ويسر

  .الفلسطينيالمكلف 

 ـوذلك ب% 16إلى  2005-9-7لمضافة بتاريخ تم تعديل نسبة الضريبة ا اء علـى التعـديل   ن

هذا القرار مع ان بـه تخفـيض    لكنمن القيمة المضافة %16.5ايضا إلى والذي تم  الإسرائيلي

% 16.5للنسبة الا انه قد أربك المكلف الفلسطيني والذي يقوم بالشراء مـن إسـرائيل بواقـع    

وبالتـالي فـالمكلف   % 16بنسبة  ضريبةبواقع  ينية الفلسط ويقوم بالبيع لمناطق السلطة ضريبة

سـطيني  لوبناء عليه لو ان القرار الف طر دائما بعمل ارجاعات متكررة في الدوائر الضريبيةمض

  .لكان الوضع مريحا لكل من الدوائر والمكلف% 16.5بتخفيض النسبة إلى 
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  :التوصيات

ة القيمة المضافة والمطبـق فـي   على ضوء الدراسة التي تمت من خلال مقارنة نظام ضريبو

  :تيةلآا التوصياتيمكن تقديم  الاردنيةفلسطين ونظام ضريبة المبيعات 

وذلك لان  المضافة،الضرائب غير المباشرة وخاصة ضريبة القيمة لفرض  القانونية الأسستوفير   •

مسـتمدا   1976في سـنة   تم فرضه على المكلف الفلسطيني إسرائيليالنظام المطبق حاليا هو نظام 

فـي   تم توقيعه بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي الاقتصادي والذياتفاق باريس شرعيته من خلال 

 .1994سنة 

 للإدارةالضريبية  غالمبال توريدمنها فقط ضمان  ولوائح الهدف إداريةقرارات  العمل على تطبيق •

توقيع اشـد   الضريبية وليسبالغ توريد الم ضريبي هونظام  الأساسي لأيالهدف  لان الضريبية وذلك

 .المكلفالعقوبات على 

 نلا يضـم والـذي   والإسـرائيلي سطيني لالتحرر من بند فاتورة المقاصة الموقع بين الجانبين الف •

تقاصه هو فقـط للمكلـف الفلسـطيني     مما يتوريد الكامل لمبالغ الضريبة المضافة استنادا على ان الت

 .الضريبيةوالمسجل في الدوائر 

الفلسطيني  المكلفم التعاون بين وهيكلة دوائر ضريبة القيمة المضافة بما يضمن تعزيز مفه ادةإع •

 .بين المواطنين الوعي الضريبيالضريبية ونشر والدوائر 

 ـدوائر الضريبية المضافة في كافـة المحافظـات لتوج   بجانب إعلامية دوائر إنشاء • ه المكلـف  ي

وربـط هـذا   فواتير المقاصة  بإحضاربية أو عدم الالتزام الضري أداءالتهرب من  وتشجيعه على عدم

 .والوطنيةالموضوع مع الناحية الدينية 

فهوم التـوازن بـين زيـادة    موالتي تقر ب الأردنيةضريبة المبيعات  نصوص قانونالاستفادة من  •

 .الضريبيالمكلف بالعبء  إرهاقعدم النقدية والجباية 
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 والخدمات الأساسيةيبية من خلال التمييز بين السلع الضر من النسباستخدام معدلات مختلفة  •

 .والاقتصاديالاجتماعي  نبعديالوذلك من خلال التركيز على  الأساسيةوغير 
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 .1985لسنة  7475 فلسطين رقمفي  ةالمطبقنظام ضريبة القيمة المضافة 

 الدوريات  :ثالثا 

 .2004، العام لضريبة الدخل والمبيعات لالدليالأردنية، وزارة المالية 

 .2004 ،الضريبيةسلسلة التوعية  اللبنانية،وزارة المالية 

 .2004، المضافةالدليل العام لضريبة القيمة  اللبنانية،وزارة المالية 
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 .2004 ،المبيعات الأردنيةدليلك في ضريبة  لأردنية،وزارة المالية 

 .2004، الضريبينشرة الوعي  الأردنية،وزارة المالية 

 .2004، سؤال وجواب الأردنية،المالية  رةوزا 

 .2004 ،الضريبي الإقراردليل تعبئة  الأردنية،وزارة المالية 

 .2002 ،الضريبة المضافة في سطور الفلسطينية،وزارة المالية 

 . 2006 ،عمان ،العامة الحكومة ماليةنشره  الأردنية،وزارة المالية 

 رام االله، ،10ع ،المراقـب الاقتصـادي   ،مـاس  ،معهد أبحاث السياسات الاقتصادي الفلسطيني

2003. 

 الوثائق : رابعا

 .1994 ،رسوم على المنتجات المحليةنظام ال يدوره ف ،الفلسطينيةوزارة المالية 

انات المقدمة من خلال نظـام ضـريبة القيمـة    ييق للبدوره في التدق ،وزارة المالية الفلسطينية

 . 1995 .المضافة

 .1995، تعميمات ومناشيرمديرية الجمارك والمكوس،   الفلسطينية،وزارة المالية 

 .1995 ،إداريةتعليمات  ،مديرية الجمارك والمكوس ،وزارة المالية الفلسطينية

 .2000 ،المقاصةفاتورة  زيت،محاضره في جامعة بير 

 من الصحف   الواردة الإعلانات: امساخ

 .2005-9-7مدير عام الجمارك والمكوس بتاريخ  إعلان
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  .مواقع الانترنت: سادسا

http://www.Mof.ps.com 

 http://www.Mof.gov.jo.com  
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Value Added Tax Effective in Palestine and 
Sales Tax in Jordan: Comparative Study 

By 
Mo'ayyed Abdel-Ra'ouf Darweesh el-Bustami 

Advisor 
Professor Tareq el-Hajj 

Abstract 

This comparative study highlighted the basic features of Value 

Added Tax (VAT) regime, effective in Palestine, and sales tax law applied 

in Jordan. In the introduction, the study dwelt on definition of taxes, their 

characteristics, basic elements and rules of imposing them. It also dealt 

with the types of taxes and highlighted the most important indirect type of 

taxes: VAT regime. Historically, VAT is considered the most important 

development in taxation policies in the last fifty years. In the 50s of the 20th 

century, no one heard, outside France, of such type of taxes. However, at 

present, VAT is applied in more than 136 countries. The number of 

countries introducing this type of taxes is on the increase given its 

significant contribution to public revenues. VAT contributes about one 

fourth of the tax revenues. 

VAT, basically a wide-ranging tax, is levied on sales and services. 

At the beginning, VAT was introduced to face the then recurrent and 

burgeoning needs and the urgent need for revenues. To that end, VAT was 

first applied in France. 

This study identified the basic characteristics of VAT imposed on 

stages of production coupled with tax discount on production inputs. That 

is, despite obliging tradesmen to collect tax on all their sales, they also have 



 c

the right to ask for a discount in return for the tax burden imposed on their 

production inputs. 

A comparison was held between the VAT system effective in 

Palestine and the sales tax regime applied in Jordan. The focus of the 

comparison was on source of legislation, the basis of the enforcement of 

this law, registration procedures and the hows of completing monthly 

reports for this type of taxes. 

These taxes were compared in terms of the extent of their 

contribution to public revenues, local revenues and particularly the degree 

of their contribution to tax revenues and accordingly the extent of their 

(VAT and sales tax) contribution to the financing of the budget between 

1995-2005. The researcher conducted an analysis of the percentage of 

contribution of both. 

It was found that the VAT was significant in the financing of the 

budget. That is, it significantly contributed to the finance of the budget 

revenues through collection of local cash or through paid-up VAT upon 

imports or through clearing. The same can be said about the Jordanian sales 

tax which, through analysis of its share in the budget revenues, was found 

to be important. This taxation regime in Jordan has proved its effectiveness 

despite its recent application. 

The VAT, introduced by the Israeli military authorities in 1976, has 

no legality and out-of-date system imposed on the Palestinian people by the 

use of force. It has failed to keep abreast of development in the system. The 
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tax departments also failed to apply the full text of the system because 95% 

of taxpayers are actually tax evaders, according to the system, and 

therefore, harsh penalties are enforced against them. 

In contrast, the Jordanian sales tax system is relatively new. 

Concerning the mechanism of its work, it was found that the sales tax 

system is a form of value added tax similar to the one applied in Palestine. 

However, given the miserable economic situation prevailing in Palestine, 

this system levies a low percentage on basic goods in addition to the well-

known general rates. 

In the light of the study findings, the researcher recommends drafting 

and enacting of a new law for VAT taking into consideration all social and 

economic conditions which the taxpayer in Palestine is living in. He also 

recommends making a distinction between basic commodities and luxury 

goods and services.  

Pertaining to the sales tax law, it is worth noting that this law has 

undergone amendments four times before taking its current form. In this 

context, the researcher believes that it's a developed system and should 

keep its name, sales tax law, although what is applied locally and 

universally is VAT system. 

  




